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        تقديم الدليل
      

      
        يطمح
        
        هذا
        
        الدليل الذي أعدته رابطة الناخبات التونسيات
        
        إلى
        
        أن
        
        يكون
        
        أداة
        
        نوعية
        
        ومبسّطة
        
        لتعزيز
        
        المعرفة بالرهانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمطروحة في السياق السياسي الجديد في تونس منذ اعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021، وذلك بالاعتماد على مقاربة النوع الاجتماعي.
      

      
        و"يشير مفهوم "النوع الاجتماعي" إلى " ما يشكله المجتمع من هوية وسمات وأدوار للمرأة والرجل، ولتفسير المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والثقافية لتلك الفروق البيولوجية مما يسفر عن علاقات هرمية بين المرأة والرجل وعن توزيع للسلطة والحقوق يحابي الرجال ويغبن النساء. ويتأثر ذلك التحديد الاجتمـاعي لوضع المرأة والرجل بالعوامل السياسية والاقتـصادية والثقافيـة والاجتماعيـة والدينيـة والإيديولوجية والبيئية، ويمكن أن تغيره الثقافة أو المجتمع أو الجماعة المحلية"
        
          1
        
        
          .
        
      

      
        وتقوم مقاربة النوع الاجتماعي على تحليل الفوارق والفجوات بين الجنسين قصد إزالتها، تأسيسا لعلاقات أكثر مساواة بين الجنسين على مستوى القوانين وعلى أرض الواقع. وهي تهدف الى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.
      

      
        ومن هذا المنطلق يقدم هذا الدليل تقييما لواقع المشاركة السياسية للنساء في تونس حيث يبرز بوضوح العراقيل التي لازالت تعترضهن رغم كل المكتسبات التي تحققت على الصعيد القانوني ورغم ما تمثله مشاركتهن في ادارة الشأن العام من قيمة مضافة باعتبارها من العوامل المهمة لإرساء الديمقراطية والتعددية والتنمية المستدامة
        
          .
        
        
          
            
          كما يقدم هذا الدليل جملة من التوصيات والمقترحات لأجل تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز والعنف الذي يستهدف النساء الناشطات في المجال السياسي، وذلك على مستوى الإطار القانوني وعلى مستوى الممارسة. وهو يهدف بذلك إلى تطوير
        
        المعارف
        
        والقدرات
        
        وترسيخالقيم
        
        والسلوكيات
        
        الجيّدة
        
        في
        
        مجال
        
        المشاركة السياسية للنساء وفي مناهضة العنف السياسي ضدهن.
      

      
        وقد تم انجاز هذا الدليل بالاعتماد على منهج تشاركي حيث نظمت رابطة الناخبات التونسيات ورشات في كل من تونس وجندوبة شارك فيها عدد من الناشطات والناشطين في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وأسهموا بشكل فعال في النقاش حول الرهانات المطروحة بالنسبة للمساواة بين الجنسين في المواعيد السياسية القادمة والتي تتعلق أساسا بالاستفتاء الدستوري والانتخابات التشريعية المُقرر اجراؤها في 2022، وسبل حماية مكتسبات النساء وتطويرها.
      

      
        يتوجه هذا الدليل لجميع المتدخلين في مسارات الإصلاح القانوني والمؤسساتي من سلطات رسمية ومجتمع المدني وأحزاب سياسية. ونشجّع جميع
        
        مستعمليه
        
        على
        
        تطويعهللأطر
        
        والفئات
        
        التي
        
        يتوجّهون
        
        إليها
        
        حتى
        
        يحقّق
        
        الهدفالأبرز
        
        من
        
        إنجازه
        
        وهو
        
        الوصول
        
        إلى
        
        تغيير التشريعات
        
        والسياسات والممارسات المؤسساتية والعقليات
        
        والسلوكيات الفردية من
        
        أجلالمواطنة
        
        الكاملة
        
        والفعلية للنساء
        .
      

      
        
          
        
      

      
        الملخص التنفيذي
      

      
        على الرغم من تدعيم مشاركة النساء في الحياة العامة، لا يزال تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين تحديا حقيقيا بالنسبة لأغلب الدول اذ أن تمثيل المرأة بقي منخفضا على مستوى مواقع صنع القرار، كما أن العنف المسلط ضد النساء في الحياة العامة واسع الانتشار وهو ما يُعرقل مواطنتهن المتساوية والفعلية.
      

      
        
          ويُعتبر بروز النساء في الفضاء العام ومشاركتهن المتزايدة في تحديد الخيارات الكبرى المتصلة بالشأن السياسي والإشراف على تنفيذها من بين عوامل التغيير المجتمعي العميقةالتي تؤدي تدريجيا الى مراجعة الصورة النمطية التي تحصر النساء في الأدوار التقليدية وتساهم في بروز قيادات سياسية نسائية مؤثرة فيصنع السياسات تمثل قدوة للشابات وتفتح الآفاق أمامهن في مختلف المجالات. كما أن المشاركة المتساوية في ادارة الشأن العام تُسهم في استدامة الديمقراطية وتعزز النمو الاقتصادي وتقود إلى سلام مجتمعي واستقرار سياسي أكثر استدامة وهي تساهم أيضا في تحسين ثقة الجمهور في العمليات السياسية ونتائجها.
      

      
        وغالبا ما تكون هذه الديناميكيات مرتبطة بالتزام الدولة بقضية المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء وذلك من خلال الإصلاحات القانونية والمؤسسية ووضع سياسات عمومية واستراتيجيات وخطط عمل وميزانيات، يتم إنفاذها بصورة عملية وملموسة.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                لماذا تُعتبر مشاركة النساء في الحياة العامة مهمة؟
              

              
                	
                  
                    
                      مقاربة حقوق الانسان تقتضي ضمان مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس
                    
                  

                

                	
                  
                    الصبغة الديمقراطية لنظام الحكم تقوم على المشاركة المتناصفة للنساء والرجال في مختلف مواقع القرار
                  

                

                	
                  
                    نجاعة السياسات العمومية الوطنية والمحلية تحتم الاستفادة من جملة الكفاءات النسائية والرجالية و فهم ومعالجة احتياجات ومصالح المواطنات والمواطنين بصفة فعالة
                    . 
                  

                

              

            
          

        
        
      

      
        
          في هذا السياق، لعبت الإصلاحات القانونية في تونس منذ اصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 وصولا الى دستور 27 جانفي 2014 دورا مفصليا في تحرير المرأة وتعزيز حقوقها في كل المجالات. ويضمن الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس الحقوق والحريات
          
          على
          
          أساس
          
          المساواة بين الجنسين
          
          وعدم التمييز بينهما مع اعتماد مقاربة متطورة لمفهوم المساواة تقوم على ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين واتخاذ الدولة لجملة من التدابير للقضاء على مختلف أوجه التمييز ضد المرأة والتي تعيق ممارستها لحقوقها ومن بينها التناصف والالتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة.
      

      
        كما تم العمل منذ 2014 على الاتساق بين القوانين الوطنية من جهة والدستور والمعاهدات والمعايير الدولية من جهة أخرى. وهو ما يتجلى من خلال القوانين التي وقع سنها وأهمها قانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون الانتخابي الذي يقر التناصف. ولكن الفجوة بين ضمان حقوق النساء على المستوى القانوني وتطبيقها بشكل فعلي لا تزال متواصلة في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي، أو القيادة السياسية، أو العنف الذي يستهدف النساء ويحول دون ممارستهن لحقوقهن. ويمكن تفسير هذا التفاوت بين النص والواقع بالإشكالات المتعلقة بإنفاذ القوانين وما يتطلبه ذلك من استراتيجيات وخطط عملية وإمكانيات بشرية ومادية واليات رقابة مؤسسية فعالة، هذا بالإضافة الى مدى استبطان المجتمع والفاعلين السياسيين للمكتسبات في مجال منع التمييز على أساس الجنس والقضاء على العنف ضد النساء.
      

      
        وتطرح المستجدات التي وقعت في تونس في 25 جويلية
        
          2
        
        2021، بإعلان رئيس الجمهورية حالة الاستثناء ومن ثمة الاعلان عن جملة من الاصلاحات الجذرية المتعلقة بالنظام السياسي، عددا من التحديات تتعلق بمدى احترام مقتضيات الديمقراطية كما أنها تضع على المحك حقوق النساء ومشاركتهن المتساوية والفعالة في الحياة السياسية وفي الهياكل التي ستقوم ببلورة النصوص القانونية الجديدة، والسياسات العامة والبرامج وتحديد الأولويات وتنظيم ورقابة الانتخابات. وقد نصت المادة 22 من الأمر الرئاسي عدد 2021-117 المؤرخ 22 سبتمبر 2021 بشأن التنظيم المؤقت للسلطات العامة خلال حالة الاستثناء، على قيام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمساعدته في وضع مشاريع التنقيحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية على أن تُعرض على الاستفتاء. وقد صدر الأمر الرئاسي عدد 506 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2022. ومن المتوقع أيضا تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 ديسمبر من نفس السنة.
      

      
        ويهدف هذا الدليل الى تقديم جملة من المطالب والتوصيات تتعلق بكيفية إدارة المرحلة الانتقالية الجديدة، من منظور النوع الاجتماعي، مع تحديد الأولويات التي يجب أن يأخذها أي مشروع إصلاح سياسي في الاعتبار لأجل ضمان المساواة الفعلية بين الجنسين في الحياة السياسية وهي تتعلق أساسا بضرورة:
      

      
        	
          
            
              تعزيز مشاركة النساء في مختلف المسارات والهياكل التي سترسم الخيارات السياسية الكبرى وستضع التشريعات الجديدة
            
          

        

        	
          
            
              دعم المشاركة السياسية للنساء من خلال اتخاذ تدابير على مستوى نظام الاقتراع تضمن المشاركة المتناصفة للنساء
            
          

        

        	
          
            
              توظيف التمويل العمومي للحملة الانتخابية والتمويل العمومي للأحزاب خارج الانتخابات كالية لتعزيز مشاركة النساء والمساواة بين الجنسين عموما
          

        

        	
          
            القضاء على العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف السياسي في الفضاء الافتراضي وفي الواقع
          

        

        	
          
            
              دعم المشاركة السياسية للنساء من خلال النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس التكافؤ بين الفرص بين الجنسين.
            
          

        

      

      
        ويتعلق الجزء الأول باستعراض حصيلة المشاركة السياسية للنساء في تونس. أما الجزء الثاني فقد تم تخصيصه لتقديم عدد من التوصيات تتعلق بتطوير المنظومة القانونية الوطنية لأجل تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية وتوفير اطار شامل ومتكامل للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء. ويتولى الجزء الثالث استعراض عدد من التوصيات العملية لضمان مشاركة فاعلة ومتساوية للنساء في الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        الجزء الأول المشاركة السياسية للنساء في تونس: أية حصيلة؟
      

      
        رغم تطور الإطار القانوني المنظم للمشاركة السياسية للنساء في تونس منذ 2011 -1- يعكس واقع مشاركة النساء في المؤسسات السياسية صعوبة بروز القيادات النسائية وتأثيرها-2- بسبب عدد من التحديات التي تعيق المشاركة المتساوية-3-.
      

      
        1-الإطار القانوني والسياسات العامة
      

      
        تضمن المنظومة القانونية في تونس الحقوق السياسية لكلا الجنسين على أساس المساواة وعدم التمييز وهي تشمل ﺤﻕ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ (حق الانتخاب والترشح، تقلد الوظائف التسييرية على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية والمجالس المحلية ، تأسيس والانخراط والنشاط ضمن حزب سياسي، جمعية، نقابة...، التوقيع على العرائض، حق الاعتراض على السياسات المحلية والإقليمية والدولية وتقديم التقارير في هذا الشأن لدى السّلط المختصة، التظاهر في الأماكن العمومية...)
      

      
        
          أما على مستوى السياسات العمومية، تم احداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وهو هيئة استشارية أُنشئت بموجب الأم الحكومي عدد 626-2016 وتتمثل مهمته الرئيسية في تعميم نهج النوع الاجتماعي في سياسات وخطط التنمية في تونس (التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية) بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، بما في ذلك في مجال المشاركة السياسية. كما أنه مخول لإبداء رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق المرأة. وقد وضع المجلس خطة عمل حكومية حول مأسسة النوع الاجتماعي في مختلف القطاعات الوزارية 2018-2020 2016. كما يُلزم القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 هياكل الدولة والمؤسسات العمومية بإعداد وتقييم الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء وبين كافة فئات المجتمع دون تمييز.-الفصل 18-
      

      
        	
          
            مفهوم متطور للمساواة وتكافؤ الفرص
          

        

      

      
        تقوم المواطنة على إقرار المساواة بين المواطنات والمواطنين أمام القانون وفي الحقوق والحريات مع ضمان حقّهم في الاختلاف وتمكينهم من فرص وإمكانيات للتعبير عن أوجه هذا الاختلاف.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                	
                  
                    
                      المساواة في القانون : 
                      يعترف القانون في مضمونه بنفس الحقوق لكل الأفراد دون تمييز على أي أساس كان. ويفرز هذا الصنف من المساواة وجوب إقرار نفس المعاملة لجميع الأفراد.
                  

                

                	
                  
                    
                      المساواة أمام القانون : 
                      ينال جميع الأفراد حمايةالقانون على قدم المساواة بدون تمييز في المعاملة او في تطبيق القانون عليهم مهما كانت اختلافاتهم باعتبار أن القانون بخصائصه العامة المجردة ينطبق على الجميع بدون استثناء.
                    
                  

                

              

            
          

        
        
      

      
        
          ويُعتبر ضمان الحقوق السياسية للنساء على أساس المساواة وعدم التمييز من بين الالتزامات القانونية للدولة التونسية على أساس الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس ومن بينها: العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية- 1968-، اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة -
        
        
          1967
        
        
          
            -، 
          
          اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
        
        (CEDAW)
        
          - 
        
        
          1985
        
        
          
            -
          
          
            
              و
          
          البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- 
        
        
          2008
        
        
          
            -. و
          
          تتمتع المعاهدات الدولية بمكانة هامّة في النظام القانوني التونسي وهي جزء لا يتجزّأ منه –الفصل 20 من الدستور-.
        
      

      
        
          كما أن لهذا الالتزام بالمساواة وعدم التمييز سند دستوري، فحسب الفصل 21 من دستور 27 جانفي 2014، جميع المواطنين، والمواطنات، متساوون في الحقوق والواجبات، وهم متساوون أمام القانون دون أي تمييز. 
        
      

      
        
          كما نص الفصل 74على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة. كما ينص الفصل 34من الدستور على أن "حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون". وتعمل الدولة على ضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ويضمن الفصل 46 "تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات كما يلزم الدولة 
          بالسعي الى 
          تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة
          "
          ”. ويندرج التناصف ضمن التدابير الخاصة التي من شأنها تصحيح الفوارق بين الجنسين و تحقيق التمثيلية المتوازنة للنساء والرجال في مراكز القرار.
        
      

      
        
          وقد تم 
          اعتماد نظام الاقتراع على القائمات بالتمثيل النسبي مع أكبر البقايا من دون عتبة
        
        
          3
        
        
           منذ انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 مع اعتماد التناصف والتناوب بين الجنسين على مستوى القائمات المترشحة
          . وقد 
          تم اقرار التناصف العمودي 
          في الفصل 16 من المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ثم في الفصل 24 من القانون الأساسي المنظم للانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء المؤرخ في 26 ماي 2014 بالنسبة للانتخابات التشريعية. 
        
      

      
        كما حرص القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المعدل للقانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات البلدية والجهوية
        
        
          على تعزيز التناصف بصورة فعلية باعتبار أن تقديم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية يكون على أساس التناصف العمودي بين النساء والرجال و التناوب بينهم داخل القائمة بالإضافة الى التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية
        .
        وتُعتبر كل هذه القواعد المتعلقة بضمان تمثيلية النساء شروطا جوهرية لقبول الترشحات. 
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  التدابير الخاصة المؤقتة: نصت الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء على امكانية توخي هذا الاجراء بالنسبة للنساء لتمكنيهن من التمتع بالمساواة التامة والفعلية في الفقرة الأولى من المادة 4 التي تقتضي أنه : لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية...كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
                  
                
              

              
                واتخذت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الثلاثين (2004) توصية عامة، صدرت تحت عدد 25، وذلك بهدف توضيح طبيعة ومغزى التدابير الخاصة المؤقتة.
                
              

              
                
                  حسب التوصية العامة عدد 25 ( 2004) تهدف التدابير الخاصة المؤقتة الى:
                
              

              
                	
                  
                    
                      التعجيل بتحسين وضع النساء لتحقيق مساواتهن الفعلية مع الرجل في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي مجال آخر. 
                    
                  

                

                	
                  
                    
                      إحداث التغييرات الهيكلية والاجتماعية والثقافية اللازمة لوضع حدّ لأشكال التمييز الممارسة ضد النساء وآثارها عليهن منذ الماضي وإلى حدّ الحاضر،
                    
                    
                  

                

                	
                  
                    
                      
                        تقديم تعويضات للنساء 
                    
                  

                

              

              
                
                  تتميز التدابير الخاصة المؤقتة عن السياسات الاجتماعية العامة التي يتم اعتمادها لتحسين وضعية النساء والشابات. فليست كل التدابير التي تكون لصالح النساء هي تدابير خاصة مؤقتة. وبالتالي فان التدابير المتخذة لتوفير شروط عامة تضمن للنساء والشابات حقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يمكّنهن من التمتّع بحياة كريمة ودون تمييز لا يمكن تسميتها تدابير خاصة مؤقتة
                
                .
              

            
          

        
        
      

      
        	
          
            الالتزام بالقضاء على التمييز وعلى العنف القائم على النوع الاجتماعي
          

        

      

      
        
          اقر
          
          القانون الاساسي عدد 58 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جملة من التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، المعنوي، الاقتصادي والسياسي وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
        
      

      
        
           كما تضمن القانون عدد 58 تعريفًا للتمييز ضد المرأة، حيث يعتبر التمييز ضد المرأة أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يقوض الاعتراف بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وحرياتها على أساس المساواة الكاملة والفعالة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو يؤدي إلى إلغاء الاعتراف بهذه الحقوق أو تمتع المرأة بها وممارستها بغض النظر عن اللون، أو العرق أو الدين أو الأيديولوجية أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة
        
        .
      

      
        
           ويعتبر هذا القانون رائدا باعتبار تجريمه للعنف السياسي حيث عرفه بشكل موسع على انه "كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي، أو حزبي، أو جمعياتي، أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين". وقد نص الفصل 18 على عقوبة كل "مرتكب للعنف السياسي بخطية قدرها ألف دينار. وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا". 
        
      

      
        
          وقد تم إحداث 130 وحدة مختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة: وحدتين مركزيتين و128 فرقة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة على مستوى مناطق الشرطة أو الحرس الوطني. كما تم احداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بمقتضى أمر حكومي عدد 126 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020. ووقع تسمية أعضاء ورئيسة المجلس العلمي للمرصد بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 11 أوت 2020.
        
      

      
        
          كما تمت المصادقة على استراتيجية وطنية جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة من قبل مجلس الوزراء يوم 8 مارس 2021 وتأخذ الاستراتيجية الجديدة بعين الاعتبار المستجدات القانونية والمؤسسية وهي تقوم على أربعة محاور رئيسية هي
        
          :
        
      

      
        
          -
        
        الوقاية من ظاهرة العنف ضد المرأة،
      

      
        
          -
        
        الحماية وتوفير الخدمات الملائمة والمتنوعة للإحاطة بالضحايا،
      

      
        
          -
        
        الحوكمة والتنسيق
      

      
        
          -
        
        السياسات العمومية، مراجعة القوانين وانفاذ التشريعات وتدعيم التشريعات
        
          .
        
      

      
        وعلى الرغم من أهمية هذه التطورات الا أنها لا تتناول عموما مسألة العنف السياسي وهو ما يؤثر سلبا على حماية النساء من هذا النوع بالذات من أنواع العنف.
      

      
        2-تمثيل النساء في المناصب السياسية
      

      
        أ- السلطة التنفيذية
      

      
        
          لا تزال مشاركة النساء محدودة على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة حيث لم تضطلع أية سيدة بمهمة رئاسة الدولة. لكن شهدت الانتخابات الرئاسية لعامي 2014 و2019، تقديم بعض الترشحات النسائية. ففي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر 2014، ولأول مرة في تاريخ تونس، ترشحت امرأة. وفي انتخابات 2019، تقدم في الانتخابات، 97 مرشحًا، من بينهم 11 امرأة وقد ضمت القائمة النهائية للترشحات 26 مترشحا من بينهم امرأتين.
      

      
        أما على مستوى المصالح الادارية لرئاسة الجمهورية، لا يخضع التعيين في المناصب للتوازن في تمثيل كلا الجنسين. وتولت امرأة رئاسة ديوان رئيس الجمهورية حتى نهاية جانفي 2022، لكن معظم المستشارين هم من الرجال.
      

      
        بالنسبة للحكومة، يذكر أنه الى غاية 11 أكتوبر 2021 ، تاريخ تعيين أول رئيسة للحكومة ، كانت الحكومات في تونس بقيادة رجال دون استثناء: حكومة محمد الغنوشي (من 15 جانفي إلى نهاية فيفري 2011) ، حكومة الباجي قائد السبسي (بداية مارس 2011 حتى نهاية أكتوبر من نفس السنة) ، حكومة حمادي الجبالي (ديسمبر 2011 - مارس 2013) ، حكومة علي العريض (2013) ، حكومة مهدي جمعة (2014) ، حكومة حبيب الصيد (2015-2016) ، حكومة يوسف الشاهد (2017-2019) ، حكومة حبيب الجملي (2020) ، حكومة الياس الفخفاخ (2020) ، حكومة هشام المشيشي (2020-2021). وقد تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2021-137 المؤرخ 11 أكتوبر 2021، تعيين السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة.
      

      
        كما تتميز جميع الحكومات المتعاقبة بتركيبة غير متكافئة، حيث تكون تمثيلية النساء محدودة. ولم تتجاوز مشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة منذ 2011 نسبة 30٪. وقد تم تجاوز هذا السقف سنة 2021 مع تعيين أعضاء حكومة السيدة بودن، وتتكون الحكومة الجديدة من 24 وزيرا، بما في ذلك 8 وزيرات.
      

      
        والى غاية 2020، لم ترأس أي امرأة وزارة للسيادة (الدفاع، الداخلية، الخارجية، العدل) أو وزارة استراتيجية اذ ترتبط الوزارات المخصصة للمرأة عمومًا بالقطاعات التي تعتبر امتدادا للأدوار التقليدية للنساء، مثل شؤون المرأة والأسرة، الشؤون الاجتماعية والثقافية. وفي الحكومة المعينة في أكتوبر 2021، تم تكليف النساء بحقائب وزارية مهمة: العدل؛ المالية؛ الصناعة والتعدين والطاقة؛ تنمية التجارة والصادرات؛ التجهيز والاسكان، البيئة؛ الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين؛ الشؤون الثقافية.
      

      
        ب- السلطة التشريعية
      

      
        
          لم يفض التناصف الى النتائج المرجوة حيث بقيت رئاسة القائمات في أغلب الأحيان امتيازا ذكوريا كما تعاملت الاحزاب مع التناصف كإكراه انتخابي ظرفي وليس كمبدأ منظم للحياة السياسية ومُجدد للنخب على اساس المساواة بين الجنسين. فبالنسبة لانتخابات المجلس التأسيسي في 2011 بلغت نسبة القائمات التي ترأستها نساء 7
        
        %
        
           وقد أفضت النتائج الى انتخاب 59 امرأة وهنّ يشكّلن ما نسبته 27
        
        %
        
           من جملة 217 عضوا. كما تدعّمت التمثيلية النسائية على إثر استقالة بعض النواب الذين وقعت دعوتهم للقيام بمهام صلب السلطة التنفيذية، ليصبح عدد النائبات 67 أي بنسبة 29%
        
        .
      

      
        
          في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، ارتفعت نسبة النساء المنتخبات، فحسب تصنيف الاتحاد البرلماني الدولي بالنسبة لعدد النائبات في البرلمان لسنة 
        
        2017
        
          ، يبلغ عدد النائبات في مجلس نواب الشعب المنتخب في اكتوبر 2014، 68 من مجموع 217 أي بنسبة 
        
        (31.34%)
        
          . كما تعززت تمثيلية النساء في البرلمان التونسي بعد استقالة بعض النواب بسبب تعيينهم كوزراء ليبلغ عدد النائبات في نهاية المدة النيابية 2014-2019، 75 وبذلك اصبحت النسبة 36
        
        %
        
          
          
            
          
          وهو ما جعل تونس تتصدر البلدان العربية في هذا المجال. ويمكن تفسير هذا التطور بفوز
        
        
        
          الحزبين الرئيسيين
        
        
        
          في
        
        
        
          البلاد في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 (النداء والنهضة)
        
        
        
          بأكثر
        
        
        
          من
        
        
        
          مقعد
        
        
        
          في
        
        
        
          العديد
        
        
        
          من
        
        
        
          الدوائر
        
        
        
          الانتخابية. في المقابل، بقيت نسبة النساء اللاتي ترأسن قائمات ضعيفة حيث لم تتجاوز 12 في المئة.
        
      

      
        
          
            في الانتخابات التشريعية المجراة يوم 6 أكتوبر 2019، تراجعت نسبة تمثيلية النساء في البرلمان حيث بلغ عددهن 53 بنسبة تقدر ب 
        
        24,42 %
        . ويُفسر هذا التراجع بمحدودية عدد القائمات التي ترأستها نساء، حيث لم تتجاوز نسبتها 14
         %
        ، بالإضافة إلى تعدد القائمات المترشحة وشدة المنافسة بينها، وهو ما أفضى الى تراجع عدد القائمات الفائزة بأكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية مقارنة بالانتخابات السابقة.
      

      
        [image: ]
      

      
        
          كما يقوم النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على تمشي تقليدي لا يتضمن أي تدابير لتقليص الفجوة بين الجنسين في تقلد المسؤوليات. وتعكس تركيبة هياكل مجلس نواب الشعب عموما اختلالا على مستوى تمثيلية النساء سواء تعلق الأمر بعضوية مكتب المجلس أو مكاتب اللجان أو برئاسة وعضوية اللجان التشريعية والخاصة وكذلك الكتل النيابية.
      

      
        وقد تولى رجال رئاسة مجلس نواب الشعب منذ أول انتخابات تشريعية بعد الثورة في 2014 الى تاريخ حله، في حين اضطلعت امرأة بمهام النائب الثاني لرئيس المجلس خلال المدة النيابية 2014-2019 وبمهام النائب الأول للرئيس بعد انتخابات 2019.
      

      
        خلال الدورة البرلمانية 2020-2021، كان مكتب المجلس يتألف من الرئيس ونائبيه الأولين و10 نواب للرئيس، من بينهم 3 سيدات. بالنسبة للجان القارة، كانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية هي اللجنة الوحيدة من بين التسع لجان التي ترأستها نائبة. أما بالنسبة للجان الخاصة التسع، ترأست النساء ثلاث لجان وهي لجنة التنمية الجهوية، لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب وكبار السن ولجنة شؤون التونسيين بالخارج. كما يُلاحظ عموما أن عضوية النساء لللجان البرلمانية عادة ما تتركز في المجالات التي تعتبر امتدادا لأدوارهن التقليدية: الصحة، الأسرة، المرأة، الشؤون الاجتماعية... أما فيما يتعلق بالكتل البرلمانية، ترأست عبير موسي كتلة حزب الدستوري الحر في حين عادت رئاسة بقية الكتل وعددها ثمانية الى الرجال.
      

      
        ج-الجماعات المحلية
      

      
        
          
            على المستوى المحلي، أفضت الانتخابات البلدية المجراة يوم 6 ماي 2018 الى تعزيز تمثيل النساء 
          بفضل التناصف الأفقي والعمودي الذي تم تكريسه بموجب القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017، فقد سمح بارتفاع نسبة النساء إلى 47.05 % من أعضاء المجالس البلدية في حين تقدّر نسبة النساء رئيسات بلديات بـ 19.5%
        
        
          4
        
        
          .
          
            
          
        
      

      
        
          وقد دفع التناصف الافقي بعض القائمات المترشحة الى تغيير طبيعة قائماتها لتجاوز هذا الشرط. فحسب احصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للانتخابات البلدية، كانت التغييرات التي طرأت على طبيعة القائمات كالآتي: من حزبية الى مستقلة: 8، من ائتلافية الى مستقلة: 2. 
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                	
                  
                    
                      مشاركة النساء في الانتخابات البلدية لسنة 2018
                      :
                    
                  

                

                	
                  
                    
                       ناخبات: عدد المسجلين بالنسبة للانتخابات البلدية:
                    52% 
                    رجال؛ 48
                     %
                    نساء.
                  

                

                	
                  
                    مترشحات:
                  

                

                	
                  
                    2173 قائمة ترشحت للانتخابات البلدية بينهم 177 قائمة ائتلافية و897 قائمة مستقلة و1099 قائمة حزبية.
                  

                

                	
                  
                    نسبة القائمات المرفوضة بسبب عدم احترام التناصف الافقي 6،60
                     %
                    
                      .
                    
                  

                

              

            
          

        
        
      

      
        
           كما أقر القانون 
          الأساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، 
          جملة من التدابير لضمان التمثيلية المتوازنة للجنسين في هياكل تسيير مجالس الجماعات المحلية 
          فحسب الفصل 7، وباستثناء حالات الاستحالة، يكون رئيس مجلس الجماعة المحلية والمساعد الأول له من جنسين مختلفين."
           كما يتوجب على مجالس الجماعات المحلية تشكيل لجان من ضمنها تلك التي تعنى بقضايا المرأة والمساواة وتكافؤ الفرص وتكون
           تركيبة اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد المجلس البلدي مع مراعاة مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب. كما تلزم المجلة الجماعات المحلية البلديات والجهات اعتماد سياسات وبرامج وميزانيات تأخد بعين الاعتبار ضرورة محو الفوارق بين الجنسين في ممارسة الحقوق والتمتع بالخدمات المحلية. 
          فحسب الفصل 156 من مجلة الجماعات المحلية "تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج لإنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة. وتأخذ بعين الاعتبار النفقات الوجوبية وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية
        
        
          ".
        
        
           على الرغم من هذه التطورات القانونية، تواجه المجالس البلدية تحديات عديدة لإنفاذها بسبب محدودية الموارد البشرية والمالية وضعف الاستبطان المؤسساتي لمقاربة النوع الاجتماعي.
        
      

      
        د- الأحزاب السياسية
      

      
        الحزب السياسي هو عبارة عن مجموعة منظمة من الأفراد يتقاسمون بشكل عام أهداف وخيارات سياسية متشابهة، يعملون على التأثير على السياسات العامة من خلال العمل على فوز مرشحيهم في المناصب التمثيلية المنتخبة. فالأحزاب هي التي تقوم بدور الوسيط بين المجتمع ومؤسسات الحكم وهي التي تمثل تطلعات أعضائها ومناصريها في البرلمان والحكومة.
      

      
        تتمثل المهام الرئيسية للأحزاب السياسية في
        :
      

      
        	
          
            تجميع وصياغة الاحتياجات والتحديات التي يعبر عنها أعضاء ومناصري الحزب
          

        

        	
          
            القيام بنشاطات اجتماعية وتثقيف الناخبين والمواطنين بشكل عام حول النظام السياسي والانتخابي وتشكيل القيم السياسية العامة
          

        

        	
          
            
              موازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى برامج سياسية
          

        

        	
          
            تأطير وتحفيز المواطنين والمواطنات للمشاركة في القرارات السياسية وتحويل آرائهم إلى خيارات سياسية واقعية
          

        

        	
          
            إيجاد قنوات لنقل الرأي العام من المواطنين والمواطنات إلى الحكومة والبرلمان
          

        

        	
          
            استقطاب وتأهيل المرشحين للمناصب التمثيلية
          

        

      

      
        يضمن الفصل 35 من الدستور حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مع ضرورة التزامها في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف. كما نص المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية على حرية تأسيس الأحزاب والانضمام إليها والنشاط في إطارها مع وضع عدد من الضوابط لضمان أن تكون الأحزاب آليات تعمل في إطار الديمقراطية وحقوق الانسان.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                المرسوم عدد 87
              

              
                
                  الفصل 3
              

              
                تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية
                .
              

              
                الفصل 4
              

              
                يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية
                .
              

            
          

        
        
      

      
        
          لا يتضمن المرسوم عدد 87 تدابير لدعم تمثيلية النساء في الهياكل القيادية. وقد رسخ هذا الوضع محدودية وصول النساء الى مراكز اتخاذ القرار صلب الهياكل المركزية والمحلية وهو ما يجعل عملية تشكيل القائمات الانتخابية على أساس التناصف مسألة يغلب عليها التسرع والظرفية.
        
      

      
        لئن تعتبر الأحزاب واحدة من أهم المؤسسات لتعزيز المساواة بين الجنسين في الدول الديمقراطية، فان المنظومة الحزبية فيتونستتسم عموما بضعف الديمقراطية الداخلية وباختلال التوازن بين الجنسين في تولي المسؤوليات الحزبية حيث توجد النساء في المستوى القاعدي أو في الأدوار الداعمة بينما يكون تمثيلهن محدوداً في مواقع صنع القرار. ويتفاقم هذا التهميش على مستوى المكاتب المحلية والجهوية للأحزاب السياسية حيث يستأثر الرجال بنصيب الأسد في المسؤوليات صلب هذه الهياكل وعلىمستوىالترشحات للوظائف السياسية سواء كانت بالتعيين أو بالانتخاب. 
      

      
        وقد اتخذت بعض الأحزاب جملة من التدابير في السنوات الأخيرة لمعالجة نقص تمثيل النساء في هياكلها، من خلال اقرار حصص طوعية للنساء ضمن هيئاتها التسييرية على المستويين الوطني والمحلي داخل الحزب أو إنشاء "جناح" أو "مجموعة" أو "لجنة نسائية" أو لجنة مختصة في قضايا المساواة بين الجنسين ضمن هياكل الحزب تحظى بقدر من المأسسة.
      

      
        ومن المثير للاهتمام أن النساء وجدن قنوات أخرى للإسهام في النقاش والنشاط السياسيين، تتمثل في المجتمع المدني ولاسيما في الجمعيات التي ما فتئ عددها يتزايد في تونس منذ 2011، ولكن العمل في المجتمع المدني لا يمكن اعتباره بديلا عن الانخراط في الأحزاب.
      

      
        3- التحديات التي تواجه مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية
      

      
        
          ينطوي السياق الوطني على العديد من التحديات بالنسبة للمشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية
      

      
        
          أ- التحديات الاقتصادية
      

      
        
          يُعتبر الافتقار الى الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية الاساسية والتفاوت في التنمية بين الجهات من بين العراقيل الهيكلية للمشاركة السياسية للنساء. وتظل المناطق الجنوبية والغربية والوسط الريفي أقل قدرة من العاصمة والمدن الكبرى على بروز قيادات نسائية. كما يعتبر ضعف التمكين الاقتصادي للنساء وصعوبة وصولهن للشغل وللموارد من بين العوامل الجوهرية التي تعيق دخول النساء عالم السياسة.
        
      

      
        ب- التحديات الثقافية والاجتماعية
      

      
        
          يُعيق تجذر النظام الأبوي وتواصل التقسيم التقليدي لأدوار النساء والرجال بروز مواطنة متساوية وقيادات نسائية تكون قدوة لغيرهن مقابل تواصل هيمنة الصبغة الذكورية على مراكز وشبكات النفوذ السياسي والاقتصادي والإعلامي.
      

      
        
          كما تتعرض النساء الناشطات في المجال العام للعنف وهو ما يعتبر انتهاكا لمبادئ المساواة وعدم التمييز ولكرامتهن الإنسانية
        
        
          5
        
        
          . ويمثل العنف بمختلف أشكاله رادعا لمشاركتهن في الحياة العامة.
        
      

      
        ولا تزال مكافحة العنف السياسي ضد المرأة غير كافية رغم تطور المنظومة التشريعية. وقد بينت دراسة أعدتها رابطة الناخبات التونسيات حول العنف الذي يستهدف النساء الناشطات في الحياة السياسية
        
          6
        
        سنة 2021، مدى انتشار الظاهرة حيث يعتبر 90٪ من أفراد العينة المُستجوبة (1000 شخص) أن هناك عنف يستهدف النساء السياسيات ويعتقد 88٪ من المُستجوبين أن العنف السياسي يُشكل عائقا أساسيا. وتُعتبر وسائل الإعلام (59%) والوسائط الافتراضية (34%) وخصوصا فايسبوك والبرلمان (%24) أكثر الفضاءات التي تتعرض فيهن النساء للعنف السياسي. كما تعتبر الأحزاب السياسية والسياسيين أكثر الأطراف ارتكابا للعنف السياسي ضد النساء.
      

      
        كما تعرض تقريري رابطة الناخبات التونسيات حول ملاحظة الانتخابات البلدية في
        
          7
        
        2018 والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019
        
          8
        
        من منظور النوع الاجتماعي، الى العديد من حالات العنف السياسي التي استهدفت النساء (مرشحات، ناشطات في فرق الحملة، مراقبات، إلخ) أثناء الحملة الانتخابية، لكن المعالجة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تكن فعالة. فوفق تقرير رابطة الناخبات التونسيات حول الانتخابات البلدية لسنة 2018، شمل العنف السياسي خلال الحملة الانتخابية خاصة صفحات التواصل الاجتماعي عبر ثلب وتشويه العديد من المترشحات وفبركة صور لمترشحات قصد الإساءة إليهن عبر تغيير اللباس أو المكان للايهام بسلوكيات معينة والتنديد بها
        .
        كما تم تسجيل حالات للعنف الموجه ضد النساء أثناء انتظار الدخول لمكاتب الاقتراع (2.5% بالمكاتب التي تمت ملاحظتها من قبل الجمعية) وداخل مراكز الاقتراع حيث تم تسجيل 30 حالة عنف مسلط ضد النساء 70% حالات عنف لفظي و27% حالات عنف جسدي.
      

      
        وقد لاحظت رابطة الناخبات التونسيات خلال الانتخابات الرئاسية، أن العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعي استهدف المترشحتين بدرجات متفاوتة وحسب الظهور والنشاط الانتخابي، وقد انتشرت حملات التشويه على شبكات التواصل الاجتماعي منذ مرحلة تقديم الترشحات. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فقد لاحظت الجمعية أن العنف السياسي القائم على أساس النوع في المسار الانتخابي لا ينبع فحسب من منافسي المترشحة، بل كذلك من نفس الحزب أو القائمة التي ينتمون اليها جميعا. كما تم تسجيل عديد الحالات من العنف اللفظي والمعنوي في الفضاء الواقعي والفضاء الافتراضي حيث كانت العديد من المنشورات والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي عنيفة وتتضمن اساءة للمترشحات بسبب مظهرهن ولباسهن.
      

      
        بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الصلاحيات والأدوات المناسبة لمراقبة الحملة الانتخابية على الشبكات الاجتماعية ومعاقبة مرتكبي العنف السياسي الافتراضي ضد النساء. كما أن أقلية من النساء يتوجهن للقضاء لرفع دعاوى لتتبع مرتكبي العنف السياسي وهو ما ساهم بشكل كبير في ترسيخ الافلات من العقاب بالنسبة لهذا النوع من العنف الجندري.
      

      
        ج- التحديات المؤسساتية
      

      
        
          بقيت حصيلة التناصف متواضعة وهي تعكس غياب اقتناع حقيقي بالتناصف لدى أغلب الفاعلين السياسيين، حيث تم التعاطي مع هذا المبدأ كإكراه دوري وجب احترامه لخوض الانتخابات وليس كمبدأ أساسي ناظم للحياة العامة ككل. والمُلاحظ أنه حيث لا يوجد إلزام قانوني بالتناصف، عادة ما تقع المحافظة على نفس المقاربات التقليدية النمطية، وهو ما تعكسه نسبة النساء المتدنية اللاتي ترأسن قائمات في الانتخابات في 2011 و2014 و2019، وكذلك ضعف القيادة النسائية على مستوى الأحزاب وضمن الوظائف التنفيذية العليا.
        
      

      
        
          وتتميز المنظومة الحزبية في تونس بمحدودية انتشار أغلب الأحزاب وضعف هيكلتها وارتباط نشاطها بالمواعيد الانتخابية. كما يعكس ارتفاع عدد القائمات المستقلة المترشحة عمق أزمة الثقة في الاحزاب السياسية والتوجه نحو ايجاد قنوات بديلة للنقاش العام والنشاط السياسي تكون منبثقة عن المواطنين ومكونات المجتمع المدني. ويتسم الوضع في تونس بضعف مشاركة النساء في الأحزاب السياسية وخصوصا في المناصب القيادية. ويعزى ذلك لأسباب متعددة منها السيطرة الذكورية على الحياة السياسية وعمليات صنع القرار، وكذلك المؤثرات والصور النمطية عن أدوار النساء المتعلقة بمواقع النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        الجزء الثاني 7 مطالب من أجل إصلاحات قانونية تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين
      

      
        من المنتظر أن يتم استفتاء الشعب يوم 25 جويلية 2022 حول مشروع دستور جديد
        .
        ومن المُتوقع أن يتم أيضا وضع قانون انتخابي جديد أو تنقيح بعض الفصول المتعلقة بالانتخابات التشريعية- تمهيدا للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المُقرر اجراؤها في 17 ديسمبر 2022.
      

      
        ولئن كان من الأفضل القيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية الكبرى في سياق السير العادي لمؤسسات الدولة أي خارج حالة الاستثناء، فانه من الضروري في جميع الحالات التزام النصوص الجديدة بالديمقراطية ودولة القانون باعتبارها الإطار الأنسب لضمان الحقوق والحريات، بما في ذلك حقوق النساء. كما يتعين أن تتضمن النصوص الجديدة التزاما واضحا بالقضاء على التمييز والعنف اللذان يستهدفان المرأة ويعيقان ممارستها لحقوقها واتخاذ تدابير خاصة لأجل تحقيق التناصف بين الجنسين في مواقع القرار.
      

      
        1-ارساء نظام سياسي ديمقراطي
      

      
        يتضح من خلال بعض المؤشرات المتظافرة أن التوجه المُرجح بخصوص تعديل النظام السياسي يتمثل في القطع مع النظام المختلط/الهجين الذي أقره دستور 2014، وتعويضه بنظام رئاسي
        
          9
        
        وذلك بحثا عن النجاعة والاستقرار السياسي المنشودين.
      

      
        
          
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                تتمثل الوظائف الرئيسية داخل الأنظمة السياسية في:
              

              
                -الوظيفة التشريعية: وظيفة سن القوانين، يمارسها البرلمان
              

              
                -الوظيفة التنفيذية: وظيفة إعداد وتنفيذ تلك القواعد القانونية وسياسة الدولة العامة، يمارسها رئيس الدولة و/أو حكومة وأعضاء الحكومة
              

              
                -الوظيفة القضائية: وظيفة البت في النزاعات الناشبة في إطار تنفيذ تلك القواعد، تمارسها المحاكم.
              

              
                وتتمتع كل سلطة بصلاحية التصرف –ملكة البت- وبصلاحية المراقبة-ملكة المنع-. ويعتبر استقلال القضاء مسألة مفصلية في دولة تطمح أن تكون ديمقراطية. فالمحاكم مطالبة بالبت في النزاعات من خلال تطبيق القاعدة القانونية على الجميع، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات خاصة أو سلط عمومية وتسليط العقوبات المناسبة
                .
              

            
          

        
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                الأنظمة السياسية:
              

              
                النظام الرئاسي
              

              
                هو صنف من الأنظمة السياسية الديمقراطية يقوم على الفصل الحاد بين السلطتين السياسيتين –السلطة التنفيذية والتشريعية- حيث يتم انتحاب سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية بشكل منفصل عن طريق الاقتراع العام وبالتالي فان منشأهما منفصل وبقاؤهما منفصل. كما يتميز النظام الرئاسي باحادية السلطة التنفيذية حيث يكون رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ويضطلع بكامل الصلاحيات التنفيذية. ويتولى الرئيس تعيين الوزراء وإقالتهم.
              

              
                ولا يخضع الرئيس للمساءلة السياسية أمام السلطة التشريعية ولا يعتمد على دعم حزبه للاحتفاظ بمنصبه.
              

              
                ويختلف النظام الرئاسي عن النظام الرئاسوي الذي يتميز باختلال التوازن بين السلطات لصالح رئيس الدولة.
              

              
                النظام البرلماني
              

              
                هو صنف من الأنظمة السياسية الديمقراطية يقوم على الفصل المرن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث تستمد السلطة التنفيذية وجودها من السلطة التشريعية كما يعتمد بقاؤها عليها.
              

              
                حيث يتم تشكيل الحكومة على أساس نتائج الانتخابات التشريعية كما يعتبر تصويت البرلمان على منح الثقة للحكومة شرطا لنشأتها وبقائها. ويخضع رئيس الحكومة وأعضائها للمساءلة امام البرلمان من خلال التصويت على الثقة. وتتميز السلطة التنفيذية بوجود رأسين حيث يتولى رئيس الحكومة اقرار وتنفيذ أغلب السياسات العمومية للدولة في حين يُعهد الى رئيس دولة بصلاحيات محدودة.
              

              
                "لا يمكن أن يعرف النظام البرلماني كنظام يحقق سيطرة البرلمان، ذلك أن الميزة الأساسية لهذا النظام تتمثل في التوازن الذي يقيمه بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. لذلك فان التعريف الصحيح للنظام البرلماني يقتضي الأخذ بأهم خاصية له وهو التوازن بين السلط، توازن ايجابي يقوم من جهة، على حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان....ومن جهة أخرى، على حق البرلمان في اصدار لائحة لومضد الحكومة واجبارها على الاستقالة. فالنظام البرلماني هو اذن النظام الذي يأخذ بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان من ناحية، وبحل المجلس البرلماني المنتخب مباشرة من طرف الشعب، من ناحة أخرى.
                
                  10
                
                
                  "
                
              

              
                النظام المختلط
              

              
                صنف من الأنظمة السياسية التي تقوم بخلط مميزات النظام الرئاسي ومميزات النظام البرلماني: شبه رئاسي وشبه برلماني.
              

            
          

        
        
      

      
        ويقوم النظام الديمقراطي على مبدأ سيادة الشعب الذي يعتبر أن الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي يضفي الشرعية والمشروعية على ممارسة تلك السلطات. كما يقوم على مدنية الدولة والمواطنة وعلوية القانون. ويتعارض هذا الخيار مع "شعب-الرعية" أو "الشعب التابع".
      

      
        كما تقتضي الديمقراطية الصبغة المدنية للدولية وتعني وجود منظومة قانونية وضعية تستند على المشروعية الشعبية دون غيرها وهو ما يستبعد وجود أسس للسلطة ومصادر للقاعدة القانونية لا تنبع من الشعب. وبالتالي تتعارض الدولة المدنية مع منظومات الحكم الدينية والعسكرية.
      

      
        وتختلف طرق التعبير عن السيادة الشعبية حيث نميز الديمقراطية التمثيلية وهي تقوم على انتخاب هيئات تتولى تمثيل الشعب، والديمقراطية شبه المباشرة، التي تفترض ممارسة الشعب لسيادته لا عن طريق النيابة بل بصورة مباشرة (الاستفتاء، الاعتراض الشعبي، المبادرة الشعبية)، والديمقراطية التشاركية وهي تعتمد جملة من الآليات لمشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام بابداء الرأي أو تقديم مقترحات أو تقييم اداء السلط العمومية...
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  التوصيات
                
              

              
                
                  - يتعين أن يقوم النظام السياسي الجديد على الموازنة بين مقتضيات الديمقراطية وما تفترضه من توزيع للسلطات ومقتضيات النجاعة والاستقرار.
                
              

              
                
                  
                     -احترام الضمانات القانونية والسياسية للديمقراطية: ترتكز الضمانات القانونية على حماية الحقوق والحريات واحترام مبدأ الفصل بين السلط أي توزيع ممارسة وظائف الدولة على هياكل مختلفة وذلك للحد من التعسف في استخدام السلطة، وضمان الاعتدال في ممارستها. أما الضمانات السياسية فهي تتعلق بالتعددية الفكرية والسياسية والمنافسة النزيهة والسلمية والتداول على الحكم وضرورة احترام الحريات وضمان حق الأقلية.
                
              

            
          

        
        
      

      
        2- عدم التراجع عن الحقوق والحريات الدستورية المكتسبة والالتزام بتطويرها
      

      
        تنص الدساتير في النظم الديمقراطية على ضمان حرية الحقوق والحريات على أساس المبادئ الأساسية التالية:الحرية، المساواة، عدم التمييز والكرامة. بالاضافة الى ذلك، تخصص الدساتير الحديثة جملة من التدابير الخاصة من أجل إعطاء شيء من الدفع لفئات اجتماعية كالنساء والشباب وحاملي الاعاقة بهدف تحقيق المساواة في القانون وفي الممارسة.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  التوصيات
                
              

              
                
                  -عدم التراجع في الدستور الجديد عن الحقوق والحريات التي سبق لدستور 2014 ضمانها مع التزام واضح للدولة بضمان الحقوق والحريات المكتسبة للمرأة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والالتزام بتطويرها طبقا للمنظومة الدولية لحقوق المرأة.
                
              

              
                
                  -الالتزام بالتناصف في مختلف مواقع القرار 
                
              

              
                
                  -الالتزام بالقضاء على العنف الذي يستهدف النساء بمختلف أشكاله 
                
              

              
                
                  
                    -الحفاظ على الضمانات الاجرائية عند الحد من الحقوق والحريات -الفصل 49 من دستور 2014- حيث 
                  
                  
                    من المهم أن تخضع عملية تحديد الحقوق والحريات الى جملة من الضوابط والضمانات تتمثل في التثبّت من: وجود نص تشريعي، عدم المساس بجوهر الحق، الضرورة والتناسب. كما لا يمكن ان تمس التعديلات المُدخلة على نص الدستور من الحقوق والحريات المُضمنة فيه ويكون ذلك تحت رقابة القضاء. 
                  
                
              

              
                
                  
                    -
                  
                  
                    تدعيم الضمانات المؤسسية للحقوق والحريات من خلال تعزيز استقلالية ونجاعة السلطة القضائية بمختلف مكوناتها مع التسريع بتركيز محكمة دستورية و احداث هيئة عمومية مستقلة تتولى تعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك القضايا المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء. 
                  
                
              

            
          

        
        
      

      
        3- نظام اقتراع يضمن المشاركة المتساوية
      

      
        لا تكون النظم الانتخابية محايدة على مستوى النتائج السياسية التي تترتب عنها فلكل طريقة انعكاس مباشر على المنظومة الحزبية وعلى تمثيل مختلف الفئات الاجتماعية.
      

      
        يلاحظ من خلال دراسة النظم الانتخابية في العالم أن النظم الأكثر عدالة وتمثيلا للتنوع المجتمعي تقوم على الخصائص التالية: نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي على القائمات مع اعتماد نظام الحصص –الكوتا-.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                	
                  
                    الاقتراع حسب التمثيل النسبي:
                  

                

                	
                  
                    تسمح هذه الطريقة بتمثيل القائمات حسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها. ولا يُطبق الاقتراع حسب التمثل النسبي في حالة الاقتراع على الأفراد فهو يقتضي توزيع المناصب على القائمات باعتبار الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة. فان تحصلت قائمة على ربع الأصوات المصرح بها فلها ربع المقاعد المتنافس عليها.
                  

                

                	
                  
                    الاقتراع حسب الأغلبية:
                  

                

              

              
                يكون الاقتراع حسب الأغلبية حين يسمح بإسناد المقعد أو المقاعد الى المترشح أو القائمة التي تتحصل على اكثر عدد من الأصوات. والاقتراع حسب الأغلبية يمكن أن يكون في دورة واحدة أو دورتين. وكون في دورة واحدة حين تنظم عملية انتخابية واحدة يعلن إثرها عن فوز من يتحصل على أغلبية الأصوات سواء كانت هذه الأغلبية مطلقة (أكثر من 50 %) أو بسيطة ونسبية (دون الأغلبية المطلقة).
              

              
                ويكون الاقتراع حسب الأغلبية في دورتين حين لا يحصل أي مترشح أو أية قائمة على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى وتنظم دورة ثانية يتقدم اليها أهم المترشحين ويتم إثرها الاعلان عن فوز من يحصل على أكثرية الأصوات.
              

            
          

        
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                -الاقتراع على القائمات:
              

              
                	
                  
                    يكون الانتخاب على القائمات إذا كان عدد المناصب المتنافس عليها في الدائرة الانتخابية اثنين فأكثر، بحيث يكون الناخب مدعوا للتصويت لأكثر من مترشح واحد في حدود المقاعد المُسندة للدائرة. ويقتضي الانتخاب على القائمات اتساع الدائرة الانتخابية،
                  

                

                	
                  
                    يكون الاقتراع على قائمات مغلقة عندما لا يكون باستطاعة الناخب ادخال أي تغيير على القائمة المترشحة –عدم امكانية الشطب أو تغيير ترتيب المترشّحين، عدد المترشحين بالقائمة مساوي لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة. 
                  

                

              

              
                - الاقتراع على الأفراد:
              

              
                يكون الاقتراع على الأفراد حين يكون الناخب مطالبا بالتصويت لمرشح واحد، اذ أن هنالك منصب واحد للاسناد.
              

              
                مثال1: الانتخابات لرئاسة الجمهورية.
              

              
                مثال 2: يمكن أن يقع العمل بالاقتراع على الأفراد بالنسبة للانتخابات التشريعية أو المحلية حيث يكون الناخب مطالبا بالتصويت لمرشح واحد.
              

            
          

        
        
      

      
        و تتمثل مزايا نظام التمثيل النسبي في أنه أكثر عدالة فهو يمكن من تفادي عيوب الاقتراع بالأغلبية وما يعنيه من هيمنة حزب او حزبين على الحياة السياسية ويؤدي إلى إفراز هيئات منتخبة أوسع تمثيلية وأكثر تعددية كما انه يقلص من
         
        عدد الأصوات الضائعة.
      

      
        ولكن من الممكن ان تنجر عن هذا النظام عدة صعوبات في تسيير المجالس المنتخبة وخصوصا في عملية اخذ القرار لهشاشة الاغلبية داخلها وهو ما من شأنه أن يكون مصدر تعطيل وعدم استقرار ويؤثر بالتالي سلبا على نجاعة هذه المجالس وعلى استقرار الحكومة.
      

      
        وتُعتبر هذه التبعات السلبية من أهم الأسباب التي كانت وراء المطالبة بتغيير نظام الاقتراع في تونس بعد اعلان حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021. ويُذكر أن نظام الاقتراع على القائمات المتناصفة، حسب التمثيل النسبي مع أكبر البقايا تم اعتماده في تونس منذ 2011 تجسيدا لإرادة القطع مع نظام الاقتراع بالأغلبية السائد منذ الاستقلال والذي كان سببا في هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية مقابل تهميش أحزاب المعارضة على مستوى التمثيل السياسي وطنيا
        
          11
        
        
           ومحليا
        
        
          12
        
        
          
            . 
          
        
      

      
        
           ولا يُعتبر هذا الجدل حول الاثار السلبية لنظام الاقتراع على استقرار النظام السياسي أمرا مستحدثا فهو يتنزل ضمن النقاش الدائر حول أزمة منظومة الحكم التي أسس لها دستور 2014 والتي بدأت بوادرها منذ 2015. 
      

      
        
          وقد تم الإعلان مؤخرا عن التوجهات الكبرى المتعلقة بالقانون الانتخابي الجديد الخاص بالانتخابات التشريعية والمتمثلة في اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد
        
        
          13
        
        
           بالأغلبية في دورتين وهو ما يقطع مع أحد الثوابت التي ميزت نظام الاقتراع في تونس منذ الاستقلال والمتمثلة في الاقتراع على القائمات. ويُذكر أنه تم استبعاد نظام الاقتراع على الأفراد منذ 1956خوفا من العروشية والقبلية كما أنه يعبر أيضا عن إرادة النخبة السياسية في تركيز أطر مشاركة سياسية عصرية تكون من خلال الحزب الدستوري وترتكز على أساس التنافس بين برامج حزبية لا بين أشخاص.
      

      
        
          وعادة ما يفضي نظام الاقتراع على الأفراد اذا ما اعتمدناه دون اليات تصحيحية الى تعزيز تمثيلية الرجال الكهول من أصحاب الوجاهة على حساب النساء والشباب ومحدودي الدخل. وبالتالي، من الضروري أن يحترم نظام الاقتراع الجديد الحقوق المكتسبة للنساء في المجال الانتخابي وأن يلتزم بادراج تدابير خاصة كفيلة بتدعيم تمثيلية النساء وباقي الشرائح الاجتماعية من شباب وحاملي إعاقة على أساس تكافؤ الفرص.
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                - تعتمد الدول تدابير خاصة لتعزيز تمثيل النساء في المواقع القيادية من خلال جملة من الآليات مثل نظام الحصص الدستورية أو القانونية (حصص الزامية) أو الحصص الإرادية (تعتمدها الأحزاب بصورة تلقائية). ولا يعتبر اعتماد هذه التدابير الهادفة الى ضمان تكافؤ الفرص إخلالا بمبدأ المساواة وعدم التمييز، بل هو ضروري للقضاء على التمييز الهيكلي الذي يستهدف النساء والتسريع بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في الواقع والممارسة لا فقط في النصوص القانونية. فلو تركنا مسألة تمثيل المرأة في تقلد المسؤوليات للنصوص المحايدة من منظور جندري وللإرادة التلقائية للمواطنين أو الفاعلين السياسيين فلن يقع أي تطور على هذا المستوى بسبب الطابع الذكوري للمجتمع عموما وللحياة السياسية على وجه الخصوص.
              

              
                تفيد دراسة قام بها الاتحاد البرلماني الدولي سنة 2020 أن هنالك 81 دولة حول العام تعتمد تقنية نظام الكوتا-الحصص النسائية الإلزامية في انتخاباتها التي تجد مصدرها إما في الدستور أو في قانون الانتخابات أو قانون الأحزاب السياسية أو أي نص قانوني آخر.
              

              
                ولا يكون نظام الحصص النسائية الإلزامية ناجعا إلا إذا رتّب القانون عقوبات صارمة في حالة عدم احترام الكوتا النسائية كعدم قبول الترشح وليس مجرد عقوبات مالية كالحرمان من التمويل العمومي.
              

              
                وتفيد الدراسة ذاتها أن نسبة تواجد النساء في المجالس المنتخبة التي لا تعتمد كوتا نسائية تنخفض:
              

              
                *نسبة النساء اللاتي تمّ انتخابهن ضمن 40 برلمانا يعتمد لتجديد أعضائه نظام انتخابي يكرّس كوتا نسائية (سواء كانت إلزامية أو طوعية طبقتها الأحزاب السياسية) تصل تقريبا إلى 30,3
                %
                
                   .
                
                
              

              
                * نسبة النساء اللاتي تمّ انتخابهن ضمن 28 برلمان لا يعتمد لتجديد أعضائه نظام انتخابي يكرّس كوتا نسائية لا تتعدّى
                17.9%
                
                  .
                
                
              

            
          

        
        
      

      
        
          
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  
                    التوصيات
                
              

              
                
                  يمكن اعتماد نظام الحصص النسائية في عملية الترشيح أو على مستوى النتائج النهائية للعملية الانتخابية
                  
                     أي على مستوى المقاعد المسندة
                  
                  
                    :
                  
                  
                
              

              
                
                  -في حالة الابقاء على الاقتراع على القائمات: تعزيز التناصف العمودي بالتناصف على مستوى رئاسة القائمات بالنسبة للقائمات التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية
                
              

              
                
                  -في حالة تخصيص مقعدين لكل دائرة: تترشح ضرورة في الانتخابات قائمات مغلقة ثنائية التركيبة تتضمن كل منها امرأة ورجل وهو ما يضمن تمثيلية متناصفة لا فقط على مستوى الترشح بل أيضا على مستوى النتائج. ويكون التنافس ضمن دوائر أصغر حجمها من الدوائر الحالية
                
              

              
                
                  مثال: نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلية في فرنسا: الترشح الثنائي امرأة-رجل
                
              

              
                
                  يقر القانون رقم 2013-403 المؤرخ في 17 ماي 2013 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية والبلدية، بضرورة ترشح رجل وامرأة في كل دائرة انتخابية 
                
                
                  un scrutin binominal paritaire
                
                
                   وهو ما أدى الى تعزيز التمثيل المتساوي للجنسين على مستوى النتائج انطلاقا من انتخابات 2015 اذ تمثل النساء 50 ٪ من أعضاء مجالس المقاطعات، مقابل 13.8 ٪ سابقًا.
                
              

              
                
                  -في حالة اقرار نظام الانتخاب على الأفراد: تخصيص نسبة لا تقل عن نصف الدوائر الانتخابية تتنافس عليها وبصورة حصرية النساء.
                
              

              
                
                  وتندرج هذه الفرضية ضمن نظام الحصص النسائية على النتائج النهائية للعملية الانتخابية وهي تمكن من حجز نسبة محدّدة أو عدد محدّد من مقاعد البرلمان للنساء من خلال دوائر انتخابية تتنافس فيها النساء فقط مع تمكينهن من المنافسة على الدوائر العامة التي يترشح فيها رجال ونساء على حد السواء. ولكن لا تسمح آلية المقاعد المحجوزة بالتنافس بندية بين النساء والرجال كما أنها لا تعزز التضامن النسائي.
                
              

            
          

        
        
      

      
        4- ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين للوصول الى التمويل والى وسائل الاعلام
      

      
        
          من الأسباب الأساسية التي تكمن وراء التمثيلية المتدنية للنساء هي محدودية نفاذهنّ إلى شبكات التمويل التي تسمح لهنّ بدخول عالم السياسة. وعليه يتعين ادراج تدابير متعلقة بالتمويل السياسي تعزّز المساواة بين الجنسين أثناء الفترة الانتخابية وخارجها.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  التوصيات
                
              

              
                
                  التمويل العمومي خلال الانتخابات: 
                
              

              
                
                  
                    في الدول التي تحظى فيها الأحزاب السياسية بتمويل عمومي خلال الحملة الانتخابية، يمكن أن تكون طريقة توزيع التمويل العمومي وسيلة فعالة لتعزيز مشاركة النساء في الانتخابات 
                  
                  وفق مقاربات متعددة:
                
                
                  
                
              

              
                
                  
                    -
                  
                  
                    التخفيض من التمويل العمومي (فرنسا وألبانيا) أو منعه(صربيا) أو استرجاعه بالنسبة للأحزاب السياسية التي لا تدرج عدداً معيناً أو نسبة معينة من المرشحات على قائماتها.
                  
                  
                    
                  
                
              

              
                
                  
                     في أيرلندا، يتمّ التخفيض بنسبة 50
                  
                
                
                  %
                
                
                  
                     من قيمة التمويل العمومي الذي يمكن أن يتحصّل عليه الحزب إذا لم تشكّل النساء 40 
                  
                
                
                  %
                
                
                  
                     من جملة مرشحي الحزب في الانتخابات.
                  
                
              

              
                
                  
                    -وضع حوافز مالية في شكل تمويل عمومي إضافي يمكن أن تتمتّع به الأحزاب السياسية التي تستجيب لمعايير قانونية معيّنة مثل إدراج عدد معين أو نسبة معينة من المرشّحين من كلا الجنسين على قائماتها (جورجيا)
                  
                  : تتحصل الأحزاب السياسية التي تتكوّن قائماتها من مرشحين من كلا الجنسين بنسبة 20% على الأقل على تمويل إضافي بنسبة 30%
                  
                    .
                  
                
                
                  
                
              

              
                
                  التمويل العمومي خارج الانتخابات: 
                
              

              
                	
                  
                    
                      
                        يتم احتساب جزء من التمويل العمومي الذي تتلقاه سنويًا الأحزاب السياسية بحسب عدد النساء المنتخبات من الحزب على المستوى الوطني والمحلي. وهو ما من شأنه أن يجعل الأحزاب السياسية تسعى إلى دعم النساء المرشحات بطريقة فعالة لضمان فوزهن في الانتخابات- مثال غينيا-.
                      
                      
                        
                          
                            
                          
                        
                      
                    
                  

                

              

              
                
                  
                    -
                  
                  
                    
                  
                  
                     اتخاذ تدابير تشريعية تنص على تخصيص موارد مالية بعينها:
                  
                
              

              
                	
                  
                    
                      
                         لمجابهة صنف معين من مصاريف الحملة الانتخابية التي يتكبدها المرشّحون للانتخابات من النساء والرجال أثناء قيامهم بحملتهم الانتخابية وهي تلك التي ترتبط بالنوع الاجتماعي من ذلك المصاريف المتعلقة برعاية لأطفال أو برعاية الأسرة (كندا و بعض الولايات الأمريكية).
                      
                    
                  

                

                	
                  
                    
                      
                        لمجابهة المصاريف المرتبطة بعمل اللجان النسائية للأحزاب السياسية (فنلندا)
                      
                    
                  

                

                	
                  
                    
                      
                        اتخاذ تدابير تشريعية تنص على ضرورة تخصيص نسبة من التمويل العمومي الذي تتحصل عليه الأحزاب لتدريب المرشحات ولتنفيذ برامج تهدف إلى تمكين عضوات الأحزاب (كوستاريكا والمكسيك).
                      
                    
                    
                      
                    
                  

                

                	
                  
                    
                      إنشاء صندوق لدعم المشاركة السياسية للنساء يكون هدفه بناء وتعزيز قدرات النساء في المشاركة في الحياة السياسية وطنيا ومحليا، خاصة تلك المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية.
                      
                        
                      
                      يكون ذلك باستهداف النساء عامة وخصوصا المرشحات المحتملات والمنتخبات. كما تشمل دائرة الفئات المستهدفة الرجال أيضا من خلال البرامج التوعوية والتحسيسية والتكوينية مع مراعاة لتوزيع جغرافي متوازن للأنشطة –مثال: 
                      
                        المادة 288 المكررة من قانون الانتخابات المغربي المحدثة ل
                      
                      
                        
                          صندوق
                        
                        
                           الدعم لتشجيع تمثيلية النساء
                        
                      
                      
                        -.
                      
                    
                    
                      
                    
                  

                

              

            
          

        
        
      

      
        
          كما يشكّل الظهور الإعلامي عنصرا حاسما للفوز في الانتخابات. إلا أن المرشّحات يواجهن صعوبات للتعريف برسائلهن الانتخابية وبرامجهن لدى الناخبين بسبب محدوديّة نفاذهنّ إلى المنابر الاعلامية. ويرجع ذلك من جهة إلى عدم قدرتهن في أغلب الحالات على الوصول الى شبكات النفوذ الإعلامي وأيضا بسبب توجّه معظم الأحزاب السياسية نحو اتاحة فرص غير متكافئة للمرشحات مقارنة بالمرشحين للنّفاذ إلى وسائل الإعلام. وقد بينت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تقريرها لسنة 2019 أن حضور النساء كان دائما في آخر المراتب وهو أفضل نسبيا في الإذاعات منه في القنوات التلفزية
        
          14
        
        
          .
        
      

      
        
      

      
        ومن بين الممارسات الجيدة في تونس، التنصيص في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، على ضرورة احترام مبدأ التناصف بالنسبة لظهور الاعلامي للنساء وضرورة ضمان تمثيلية الشباب (الفصل 26) وذوي الإعاقة (الفصل 27). ولكن يُلاحظ أنه لم يترتب عن خرق هذه المواد أي جزاء أو عقاب.
        
          15
        
        
      

    
    
      

      
        
          1. لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 28 - الدورة السابعة والأربعون، 2010 - الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صفحة 2.

      
      
        
          2. 

        
          
          على هذا الأساس صدر الأمر الرئاسي عدد 2021-69 المؤرخ في 26 جويلية 2021 بشأن إنهاء مهام رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والأمر عدد 2021-80 المؤرخ 29 جويلية 2021 ، الذي يعلق "جميع صلاحيات مجلس نواب الشعب. وبموجب الأمر الرئاسي عدد 2021-117 المؤرخ 22 سبتمبر 2021 بشأن التنظيم المؤقت للسلطات العامة خلال حالة الاستثناء، عزز الرئيس صلاحياته على حساب الحكومة ومجلس نواب الشعب، حيث أصبح يتمتع في نفس الوقت بصلاحيات رئيس للحكومة وبالوظيفة التشريعية التي يمارسها بمقتضى مراسيم. كما علق الأمر 117 العمل بالدستور، باستثناء توطئة الدستور، والبابين الأول والثاني، وكافة الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام الأمر الرئاسي.
        

      
      
        
          3.

      
      
        
          4. رئاسة الحكومة، التقرير الوطني السابع للدولة التونسية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -2020-  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/TUN/CEDAW_C_TUN_7_6020_A.doc

      
      
        
          5. تشتغل رابطة الناخبات التونسيات منذ تأسيسها على ظاهرة العنف السياسي وآثاره السلبية على مشاركة النساء في الحياة السياسية عموما وفي العملية الانتخابية على وجه الخصوص وكانت من أهم المساهمين في تضمين القانون عدد 58 لفصول خاصة بتعريف وتجريم العنف السياسي.

      
      
        
          6. https://www.liguedeselectricestunisiennes.com.tn/ressources/etudepdf/52

      
      
        
          7. أنوار منصري، المسار الانتخابي ومشاركة النساء في تونس، تقرير حول ملاحظة الانتخابات البلدية 2018، رابطة الناخبات التونسيات: https://www.liguedeselectricestunisiennes.com.tn/ressources/etudepdf/46

      
      
        
          8. أنوار منصري، المسار الانتخابي ومشاركة النساء في تونس، تقرير حول ملاحظة مكانة النساء في الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والانتخابات التّشريعيّة لسنة 2019 " الصعوبات والرهانات"، رابطة الناخبات التونسيات، 2020: https://www.liguedeselectricestunisiennes.com.tn/ressources/etudepdf/29

      
      
        
          9. انظر نتائج الاستشارة الوطنية الالكتزونية حيث اختار %86.4 من المشاركين النظام الرئاسي: https://www.e-istichara.tn/home

      
      
        
          10. عبد الفتاح عمر، الوجيز في القانون الدستوري، مركز الدراسات والأبحاث والنشر، تونس، 1987، ص.289.

      
      
        
          11. . لم تتمكن أحزاب المعارضة من الدخول إلى مجلس النواب إلا في 1994 بعد أن تم تنقيح المجلة الانتخابية بإدراج جرعة من النسبية على نظام الاقتراع بالأغلبية.

      
      
        
          12. . بالنسبة للانتخابات البلدية، تم تنقيح المجلة الانتخابية الصادرة بتاريخ 8-4-1969 عديد المرات اخرها في 2009 قصد التخفيف من طريقة الاقتراع بالأغلبية وذلك باعتماد طريقة التمثيل النسبي مع الافضلية للقائمة التي تحصلت على أكثر الاصوات مع اعتماد 75 بالمائة كسقف لا يمكن تجاوزه للقائمة المحرزة على اكثر الاصوات.

      
      
        
          13. انظر نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية حيث اختار %70.7 من المشاركين نظام الاقتراع على الأفراد: https://www.e-istichara.tn/home

      
      
        
          14. انظر تقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "رصد التغطية الاعلامية للحملة الرئاسية السابقة لأوانها الدور الأول 2 سبتمبر الى 13 سبتمبر 2019 الدورة الأولى، من الصفحة 15 الى الصفحة 17.

      
      
        
          15. الفصل 25 - تعمل وسائل الإعلام على مراعاة مبدأ التناصف في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية المخصصة للانتخابات، وعدم التعاطي مع الضيفات والمترشحات وفق خطاب مهين أو فوقي أو ساخر ومراعاة مبادئ مقاربة النوع الاجتماعي.

      
    
  
    
      
        
          كما أصدرت بعض الدول قوانين تنص صراحة على توفير إشهار تلفزي إضافي أو تغطية إعلامية إضافية مجانيا للمرشحات خلال الحملة الانتخابية على محطات التلفزيون والإذاعة سواء في وسائط الإعلام الحكومية أو الخاصة. 
        
      

      
        
          وفي تيمور ليشتي 
        
        Timor Leste
        
          ، يمنح للأحزاب التي تضع نساء في مواقع عليا على قوائمها الانتخابية المزيد من وقت البث على وسائل الاعلام، الأمر الذي حمل الأحزاب السياسية على ترشيح عدد أكبر من النساء للمشاركة في الانتخابات كمرشحات وساعد على تكثيف ظهورهن في وسائل الاعلام. وهي كلها تجارب يمكن الاستئناس بها لتطوير الاطار التشريعي الوطني في تونس.
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  التوصيات
                
              

              
                
                  التنصيص على ضرورة احترام مبدأ التناصف بالنسبة لظهور الاعلامي للنساء وضرورة ضمان تمثيلية الشباب وذوي الإعاقة خلال الحملة الانتخابية وترتيب عقوبات صارمة في حالة خرق هذه الشروط.
                
              

              
                
                  التزام وسائل الاعلام بالخطاب المناهض لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء مع مراعاة مبادئ مقاربة النوع الاجتماعي
                
              

            
          

        
        
      

      
        5- القضاء على العنف الذي يستهدف النساء الناشطات في المجال العام
      

      
        يجرم القانون عدد 58 لسنة 2017 العنف السياسي المُسلط على النساء ولكن القانون الانتخابي لا يتضمن اجراءات خاصة للتصدي لهذا النوع من العنف الذي يعيق بشكل كبير مشاركة النساء في الشأن العام.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  التوصيات
                
              

              
                
                  تنقيح القانون الانتخابي لأجل توفير الحماية القانونية الضرورية للنساء خلال الحملة الانتخابية في الفضائين الواقعي والافتراضي على حد السواء. 
                
              

              
                
                  تعزيز قواعد وإجراءات مراقبة الحملة الانتخابية في الفضائين الواقعي والافتراضي في مجال التصدي لظاهرة العنف السياسي ضد النساء
                
              

              
                
                   وضع ميثاق وطني لأجل التصدي لظاهرة العنف الذي يستهدف النساء الناشطات في الحياة العامة يقع التوقيع عليه من قبل الفاعلين السياسيين مع احداث لجنة قيادة تتولى متابعة مدى احترام الميثاق من قبل الموقعين وكشف التيارات السياسية التي لم توقع الميثاق أو التي تعمد الى خرقه.
                
              

            
          

        
        
      

      
        6-ضمان تمثيل النساء بصورة فعلية في الأحزاب السياسية
      

      
        تُعتبر الأحزاب ركيزة العمليات السياسية في المجتمعات الديمقراطية، بالتالي لا بد أن تكون درجة وطبيعة مشاركة النساء فيها موضع اهتمام ومتابعة جميع الأطراف المعنية بالمشاركة السياسية للنساء.
      

      
        
          في تونس، يطرح تنقيح الإطار القانوني الحالي المنظم للأحزاب السياسية عدة قضايا بعضها يتعلق بتشديد الرقابة على الأحزاب حتى تحترم فعلا مقتضيات الديمقراطية الداخلية والتعددية والتقيد بمبادئ المساواة وعدم التمييز وسلمية العمل السياسي و نزاهة وشفافية العمليات المالية مع ضمان آليات ناجعة لخضوع الأحزاب للمراقبة بقطع النظر عن وزنها السياسي وتموقعها من السلطة، وبعضها الآخر يتصل بضرورة رفع القدرة الادماجية للأحزاب حتى تستقطب جميع الشرائح الاجتماعية وأساسا النساء والشباب.
      

      
        ويمكن أن يلعب القانون في هذا السياق دورا أساسيا للدفع نحو حياة سياسية أكثر تنوعا وادماجا حيث يكون تدعيم مشاركة النساء في الأحزاب السياسية على رأس الأولويات، من خلال اعتماد تمشي يقوم على حد السواء على المفهوم الكمي والمفهوم الكيفي للمشاركة. فالأمر لا يعني فقط الاهتمام بالمشاركة العددية للنساء والشباب في الهياكل الحزبية، ولكن الأمر يتعلق بطبيعة هذه المشاركة من حيث تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار، وكذلك سياسات وتوجهات الحزب إزاء قضايا المساواة بين الجنسين وقضايا الشباب.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  التوصيات
                
              

              
                
                  - اقرار إطار قانوني جديد للأحزاب يكون متضمنا لتدابير تعزز تمثيلية النساء على أساس المساواة وتكافؤ الفرص في هياكلها القيادية.
                
              

              
                
                  - اعتماد جملة من التدابير التي تتعلق بالتمويل العام للأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية والحملات الانتخابية، والتي تعكس المبادئ الدولية والممارسات الجيدة في مجال الشفافية والوصول العادل إلى التمويل العام. 
                
              

              
                
                  -اعـداد وتنفيـذ برامـج توعويـة وتدريبيـة قصد التحفيز على انخراط النساء في الأحزاب ومشاركتهن فــي المواقــع القياديــة هذا بالإضافة الى دعم قدرات الأحزاب في اعتماد مقاربة جندرية على مستوى تنظيمها وبرامجها.
                
              

            
          

        
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                مثال 1 تونس
              

              
                في تونس بادرت الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في 2018 باعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها
                
                  1
                
                ولكنه لم يُعرض على مصادقة البرلمان. وينص الفصل 25 من مشروع القانون على ضرورة التزام كل حزب سياسي باحترام التناصف بين النساء والرجال في مختلف هياكله
                .
                
                  
                
              

              
                مثال 2 المغرب
              

              
                
                  ينص الفصل 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 (2011) الخاص بالأحزاب السياسية في المغرب على ضرورة مشاركة المرأة في التنظيمات الحزبية معتمدا نظام الحصة/الكوتا: "يعمل كل حزب سياسي على توسيع و تعميم مشاركة النساء و الشباب في التنمية السياسية للبلاد و لهذه الغاية, يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا و جهويا , في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء و الرجال".
                
              

              
                كما يشترط الفصل 29 أن ينص النظام الأساسي لكل حزب على لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص.
              

              
                مثال 3
              

              
                
                  
                    رواندا : اقرار تدابير تشريعية ملزمة: قانون الأحزاب السياسية: "يضمن كل حزب سياسي أن (30٪) من الهياكل التسييرية المنتخبة للحزب تشغلها النساء" (المادة 5 ، القانون الأساسي 16/2003 الصادر في 27 جوان 2003 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ المعدلة بموجب ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ 19/2007).
              

            
          

        
        
      

      
        7- هيئة عليا مستقلة للانتخابات في خدمة المساواة بين الجنسين
      

    
    
      

      
        
          1. http://www.e-participation.tn/consultation/90/20-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7.htm

      
    
  
    
      
        أصدر رئيس الجمهورية في 21 أفريل 2022 مرسوما يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها
        
          1
        
        . وستشرف هذه الهيئة الجديدة على تنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها سنة 2022.
      

      
        
          تتركب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من مجلس الهيئة وجهاز تنفيذي وهيئات فرعية. ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو أعلى جهاز في الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي –الفصل 5 جديد- وتقدرفترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد –الفصل 9 جديد-
        .
        ويقع اختيارهم على النحو التالي
        :
      

      
        	
          
            ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
          

        

        	
          
            قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
          

        

        	
          
            قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
          

        

        	
          
            قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
          

        

        	
          
            مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
          

        

      

      
        
          ويُلاحظ أن المرسوم لم ينص على التناصف في عملية اختيار مجلس الهيئة وذلك خلافا للخيارات التي تم اعتمادها في الفصل 8 من مرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة المؤقتة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 6 من القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا الدائمة المستقلة للانتخابات.
        
        ولكن تجدر الاشارة أنه وبمقتضى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وقع تنقيح هذا الفصل وحُذف شرط التناصف على مستوى الترشحات. كما يتعارض اقصاء النساء من تركيبة الهيئة مع الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 47 والمؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والذي ينص على ضرورة الالتزام بمبدأ التّناصف بين المرأة والرّجل في تركيبة مجالس الهيئات وفي رئاستها بالنسبة لمجلس كل هيئة من الهيئات الدستورية المستقلة الخمس.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  
                    التوصيات
                  
                
              

              
                
                  
                    -مراجعة النص المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تعكس تركيبتها التوازن بين الجنسين على أساس التناصف ويتم ضمان استقلاليتها الفعلية. 
                  
                
              

              
                
                  
                    
                      -وضع هيئة الانتخابات لنصوص ترتيبية وتنظيمية تعزز احترام العملية الانتخابية لمقاربة النوع الاجتماعي (البرامج والأنشطة، الميزانية... )، وفي تكوين هياكلها (المجلس ، الهيئات الإقليمية ، الإدارة ، مراكز الاقتراع ، إلخ).
                  
                
              

            
          

        
        
      

      
        الجزء الثالث الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها: كيف نضمن مشاركة فاعلة ومتساوية للمرأة؟
      

      
        سيتم يوم 25 جويلية 2022 تنظيم استفتاء للتصويت على مشروع دستور جديد. كما سيقع إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 ديسمبر من نفس السنة بناء على قانون انتخابي جديد سيتم وضعه بمقتضى مرسوم رئاسي
        .
        وتضع هذه المواعيد حقوق النساء على المحك على مستوى مشاركتهن في هذه العمليات ومدى شفافية وشمولية وإدماجية هذه المسارات وكذلك على مستوى النصوص القانونية والبرامج الانتخابية المطروحة.
      

      
        وتُعدّ الإدماجية أحد المعايير المفصليّة في نجاح الاستفتاء والانتخابات نظرا لارتباطها الوثيق بشفافيّة عمليات التصويت وشموليّتها، على اعتبار أنّ حقّ الاقتراع هو حقّ عام، له ارتباط بصفة المواطنة وتحقيق الديمقراطية. وعادة ما يثار معيار الإدماجية بالنظر لاستهدافه فئات معيّنة من المواطنين والمواطنات الذين تتوفّر فيهم قانونا صفة الناخب غير أنّه، ولأسباب عدّة، لا يتسنى لهذه الفئات ممارسة حقّ الانتخاب بطريقة ميسّرة أو مماثلة في مباشرتها على غرار باقي فئات المجتمع
        
          2
        
        مثل الشباب والأشخاص ذوي الاعاقة والنساء اللاتي ترتفع في صفوفهن نسب الفقر والأمية مقارنة بالرجال.
      

      
        
        ويتعين على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عند تنظيم مصالحها وتخطيط أنشطتها المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات التشريعية اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بالحرص على ضمان تمثيلية متكافئة للجنسين والتصدي لمختلف أشكال التمييز والعنف الذي يستهدف النساء وجعل قضايا واهتمامات النساء والرجال وخبراتهم جزءا لا يتجزأ من عمليات تصميم السياسات، والبرامج، وتنفيذها وتقييمها.
      

      
        
          1- الاستفتاء
      

      
        
          تعريف الاستفتاء: 
          يُعتبر
          
        
        
          "
        
        
          الاستفتاء" إحدى آليات الديمقراطية شبه المباشرة وهو إجراء يقضي باستشارة الشعب اذ يعبر بمقتضاه المواطنون عن طريق الاقتراع عن رفضهم او قبولهم لمشروع نص قانوني (وضع دستور جديد أو تعديل بعض الفصول الدستورية- استفتاء دستوري-، أو وضع أو تعديل قانون -استفتاء تشريعي-) أو لموضوع محدد ذو أهمية ويكون ذلك بالإجابة على السؤال المطروح بنعم او لا.
        
        
           
        
      

      
        
          يمكـن أن يكـون الاستفتاء اختياريا أو إجباريـا، كمـا يمكـن أن يحـدث علـى المسـتوى الوطنـي أو المحلـي كما تختلف الاستفتاءات حسب نتائجها، وهنا نميز بين الاستفتاء الالزامي أي أن نتيجته ملزمـة قانونًـا للسـلطات العموميـة والاستفتاء الاستشاري وهو يتعلق بطلب رأي الشعب حول مسألة هامة دون أن تكون له نتائج تقريرية
        .
      

      
        على الرغم من اعتبار الاستفتاء أحد آليات الديمقراطية شبه المباشرة، الا أن ذلك لم يمنع من توجيه عدة انتقادات له.
      

      
        
          
          
        
        
          
            	
              الحجج الداعمة للاستفتاء
            
            	
              الحجج المعارضة للاستفتاء
            
          

        
        
          
            	
              
                
                  - إعادة اشراك المواطنين في الحياة السياسة وهو ما يدعم الديمقراطية وعلاقة الثقة في المؤسسات السياسية والعمليات الرسمية
                
              

              
                -استخدام الاستفتاء لحل مشاكل سياسية قائمة أوحسم مسائل خلافية من خلال اعطاء الكلمة الفصل للشعب
              

            
            	
              
                - إضعاف الدمقراطية التمثيلية من خلال تقويض دور وأهمية الممثلين المنتخبين.
              

              
                -ليس للمقترعين دائما القدرة او المعلومات الكافية لأخذ قرارات متبصرة حول الموضوع المطروح على الاستفتاء، وبدلا من ذلك يمكن ان تنجم عنها قرارات غير رشيدة تستند الى معرفة جزئية او بسيطة او تستند الى عوامل غير ذات علاقة كالموقف من السلطة التي بادرت بتنظيم الاستفتاء. وقد تتفاقـم هذه النزعة في حالة اجراء الاستفتاء حول مواضيع معقدة كوضع دستور جديد أو ادخال تعديلات دستورية أو اقرار قانون انتخابي.
                
              

              
                -يمكن للسلطة التنفيذية ان تستخدم الاستفتاء كأداة في خدمة مصالحها السياسية الضيقة بدلا من مراعاة مصالح الديمقراطية.
                 
              

              
                -لا تعبر نتيجة الاستفتاء عن الارادة الحقيقية للمقترعين حيث أنهم مطالبون بالتصويت بنعم أو لا على النص بأكمله دون أي امكانية للتنسيب.
              

            
          

        
      

      
        
          
        
      

      
        أ-الإطار القانوني
      

      
        نبذة تاريخية
      

      
        تم ادراج الاستفتاء لأول مرة في المنظومة القانونية التونسية (دستور 1 جوان 1959) بمقتضى التنقيح الدستوري لسنة 1976 بالفصل 2 المتعلق بالمعاهدات المبرمة في تطاق الوحدة المغاربية وبالفصل 47 المتعلق بالقوانين ذات الأهمية الوطنية أو المسائل الهامة المتصلة بالمصلحة العليا للبلاد شرط ألا تكون هذه النصوص مخالفة للدستور. اثر التنقيح الدستوري لسنة 1997، توسع مجال الاستفتاء وأضيف نوع ثالث من الاستفتاء وهو الاستفتاء الدستوري بالفصل 76-. وعلى هذا الأساس وقع في 2002 تنظيم استفتاء لتنقيح 39 فصلا من الدستور أدرجت من خلالها تعديلات جوهرية تميزت بتناقضاتها، حيث سعت من جهة الى تدعيم مركزة السلطة بين يدي رئيس الجمهورية (التخفيف من القيود على تجديد الفترة الرئاسية، دعم الحصانة القضائية للرئيس) وتدعيم دولة القانون من جهة أخرى (ضمان الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها).
      

    
    
      

      
        
          1. https://legislation-securite.tn/law/105252

      
      
        
          2. تقرير حول ملتقى تسجيل الناخبين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يومي 4 و5 مارس 2015.

      
    
  
    
      
        
      

      
        
          الاستفتاء في دستور 27 جانفي 2014 
        
      

    
  
    
      
        
          حسب الفصل 3 الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء. وبذلك تواصل الاعتماد في الجمهورية الثانية على طريقتين للتعبير عن السيادة الشعبية: الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية شبه المباشرة مع تغليب للشكل الأول من الديمقراطية حيث
          
            
          
          ينـص دسـتور 2014 علـى اللجـوء إلـى الاستفتاء لتعديـل الدسـتور أو للمصادقـة علـى بعـض القوانيـن المهمة في حالات محدودة
        
        
          .
        
        
          
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  الاستفتاء التشريعي
                
              

              
                
                  الفصل 50
                
                
                  : 
                
                
                  يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء
                
                
                  .
                
              

              
                
                  الفصل 82 لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب
                
                
                  . 
                
                
                  .. وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاعلان عن نتائج الاستفتاء...
                
              

              
                
                  الاستفتاء الدستوري
                
              

              
                
                  الفصل 144
                
              

              
                
                  ...يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.
                
              

            
          

        
        
      

    
  
    
      
        استفتاء 25 جويلية 2022
      

      
        لا يستند الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022 الى
        
        أحكام الدستور، بل الىالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021المنظم لحالة الاستثناء. ويتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية في اللجوء الى الاستفتاء وفي ضبط موضوعه، حيث كانله أن يختار بكل حرية بين الاستفتاء الاستشاري والاستفتاء التشريعي والاستفتاء الدستوري للمصادقة على التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية. 
      

    
  
    
      
        وبصدور الأمر الرئاسي عدد 506، المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، توضح موضوع الاستفتاء حيث أنه سيشمل مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية. كما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم عدد 34 المؤرّخ في 1 جوان 2022 لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية
                
              

              
                
                  الفصل 5
                  "تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ:...
              

              
                	
                  
                    
                      القانون الانتخابي،"
                  

                

              

              
                
                  الفصل 22" يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية... ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ...ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها".
              

            
          

        
        
      

    
  
    
      
        ب-الاجراءات
      

    
  
    
      
        تعرض القانون الأساسيعدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الى مختلف المراحل الإجرائية المتعلقة بالاستفتاءات وهي تشمل خصوصا تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي
        
          1
        
        والدعوة للاستفتاء وحملة الاستفتاء والاقتراع. وقد صدر المرسوم عدد 34 المؤرّخ في 1 جوان 2022 لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو يشكل بالتالي الإطار القانوني الجديد المنظم لإجراءات الاستفتاء الذي سيتم تنظميه في 25 جويلية 2022. ويُعتبر تنقيح قانون 2014 ضروريا باعتبار أن بعض مواده تطرح إشكالا على ضوء المستجدات السياسية منذ 2021 وخصوصا تلك المتعلقة بدور الأحزاب السياسية النيابية في حملة الاستفتاء، اعتبارا الى حل مجلس نواب الشعب وانتفاء صفة الاحزاب النيابية، اضافة الى التوجه الرئاسي في تحجيم دور الأحزاب السياسية وخصوصا تلك التي كانت تتصدر المشهد السياسي قبل 25 جويلية2021
        .
      

      
        صياغة النصوص والدعوة للاستفتاء
      

      
        تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه شهران قبل تاريخ الاستفتاء. على هذا الأساس صدر الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 لدعوة الناخبين للاستفتاء الدستوري بتاريخ 25 ماي 2022 على أن يُنشر مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء اخر شهر جوان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
        .
        
          
        
      

      
        ولصياغة نص السؤال أثر هام على عملية الاستفتاء، ومن الضروري أن يكون السؤال الذي يطرح على المقترعين واضحا وليس فيه التباس. ومن المتوقع أن تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء الدستوري على النحو التالي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد المعروض عليك؟" وتكون الإجابة عليه بـالموافقة (نعم) أو الرفض (لا)
        .
        
          وتُعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرّح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء
        .
        
          
        
      

      
        حملة الاستفتاء
      

      
        
        هي مجموع الأنشطة التي يتم القيام بها خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع
        .
        
          وتتمثل هذه الوسائل أساسا في الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة...
      

      
        حسب القانون الانتخابي لسنة 2014، كانت المشاركة في حملة الاستفتاء تقتصر على الأحزاب النيابية. ولكن تم الغاء هذا الشرط بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 حيث يكتفي الفصل 116 (جديد) باشتراط إيداع تصريح في الغرض لدى هيئة الانتخابات في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة للمشاركة في حملة الاستفتاء. وعلى اعتبار عمومية صياغة الفصل 116 جديد، من المتوقع أن يقر مجلس الهيئة قائمة موسعة للمشاركين في حملة الاستفتاء لتشمل الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال السياسي والمواطني والحقوق والحريات.
      

      
        
          ومن الضروري أن تشارك في حملة الاستفتاء التيارات السياسية والمدنية المعارضة وتلك الداعمة للاستفتاء وذلك ضمانا لمنافسة متكافئة وحقيقية.
        
        
           
        
        
           
        
      

      
        وتُثير مسألة تشريك المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع المدني في النقاشات العامة حول مضامين النص الدستوري الذي سيُعرض على الاستفتاء مخاوف كبيرة إذ أن هنالك شكوك حول القدرة على فهم المسائل القانونية المعقّدة ومختلف رهاناتها خلال فترة زمنية وجيزة.
      

      
        وتعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين مختلف الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                القانون الأساسيعدد 16 لسنة 2014
              

              
                الفصل 50:
                 
                تفتتح حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة، وتمتد إلى شهرين. وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع
                .
              

              
                تخضع الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء الى نفس المبادئ المنظمة. 
              

              
                الفصل 52 - تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:
              

              
                	
                  
                    حياد الإدارة وأماكن العبادة،
                  

                

                	
                  
                    حياد وسائل الإعلام الوطنية،
                  

                

                	
                  
                    شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
                  

                

                	
                  
                    المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين،
                  

                

                	
                  
                    احترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
                  

                

                	
                  
                    عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين،
                  

                

                	
                  
                    عدم الدعوة إلى الكراهية، والعنف والتعصّب والتمييز
                    .
                  

                

              

            
          

        
        
      

      
        
           
        
        التصويت
        
           
        
      

      
        اذا أفضى الاستفتاء إلى قبول مشروع النص المعروض، يتولى رئيس الجمهورية ختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء
        .
        
          
        
      

      
        وتختلف الأغلبية المطلوبة لإقرار نتيجة الاستفتاء من دولة الى اخرى. ففي بعض البلدان، يتم قبول الاستفتاء إذا كانت الاغلبية البسيطة من المقترعين قد صوتت بـــ "نعـــم". وفي دول اخرى، تُعتبر نتائج الاستفتاء ملزمة فقط عند توفر حد أدنى من المشاركة في التصويت
        . 
        كما تشترط بعض التشريعات أغلبية مطلقة أو معززة لإقرار النص المعروض على الاستفتاء.
      

      
        في تونس، لا يشترط الدستور والقانون الانتخابي حدا أدنى للمشاركة في الاستفتاء أو أغلبية مشددة للقبول بنتائج التصويت. ويطرح هذا الأمر اشكالا بالنسبة لمشروعية الاصلاحات الجوهرية المزمع ادخالها على النظام السياسي في حالة ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء، خصوصا وأن اعداد مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لم يكن محل تداول ونقاش عام وهو ما من شأنه أن يضعف الملكية الوطنية للإصلاحات الجديدة.
      

      
        
          وتبرز نتائج الاستشارة الوطنية الالكترونية
        
          2
        
        التي تم تنظيمها من 15 جانفي الى 20 مارس 2022 لتمكين المواطنين والمواطنات من ابداء الرأي في مسائل الشأن العام قصد تقديم مقترحات للخيارات المستقبلية في الشؤون السياسية، الانتخابية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، ضعف العدد الاجمالي للمشاركين والذي بلغ 534915، موزعين كالآتي: 366210 رجال و166308 نساء وهو ما يعكس تدني نسبة مشاركة النساء. ويثير ذلك المخاوف من تواصل هذا الوضع بمناسبة الاستفتاء.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  التوصيات
                
              

              
                
                  
                    -انفتاح الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع الدستور على آراء ومقترحات المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع المدني والاتجاهات السياسية. ف
                  
                  
                    حسب الممارسات الجيدة في هذا المجال، من المهم أن تكون هذه المشاورات ذات مصداقية، وهو ما يقتضي إتباع المبادئ التالية: المشاركة العامة، الشمولية (بما فيها المساواة بين الجنسين)، تمثيل جميع الفئات والشفافية 
                  
                
              

              
                
                  
                    - عقد اجتماعات شعبيّة ونقاشات عامة وورشات عمل، واللجوء إلى أي طريقة أخرى لرصد تطلعات المواطنين والمواطنات ومكونات المجتمع المدني بما في ذلك الجمعيات النسوية بخصوص مشروع الدستور الجديد
                  
                
              

              
                
                  
                    - تشجيع النقاشات العامة حول مشروع الدستور خلال حملة الاستفتاء ورفع الوعي في مجال المواضيع الدستورية، وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات
                  
                
                
                  
                
                
                  
                    وبقضايا المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد النساء
                  
                
              

              
                
                  
                    - الحرص على أن تكون حملة الاستفتاء خالية من العنف المُسلط ضد النساء وشاملة وتعددية حيث يجب أن تشارك فيها على حد السواء التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة لمشروع الدستور والداعمة له
                  
                
              

              
                
                  
                    -
                  
                   جعل قضايا المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أوجه التمييز والعنف ضد النساء جزءا لا يتجزأ من عمليات تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في جميع مجالات تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال تنظيم الاستفتاء.
                
              

            
          

        
        
      

      
        2- الانتخابات التشريعية
      

      
        
          تطرح الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022 عدة رهانات تتعلق بمدى شمولية وإدماجية المسار الانتخابي. 
        
      

      
        
          إن تحقيق المساواة الفعلية والجوهرية في العملية الانتخابية، يتطلب اعتماد تدابير خاصة لتدعيم مشاركة النساء في مختلف العمليات الرسمية والمؤسسات السياسية، مثل اعتماد قانون للانتخابات يفضي الى مجالس ذات تركيبة متناصفة، وقانون للأحزاب يضمن المشاركة الفعالة للنساء في الهيئات القيادية بالإضافة الى ضرورة
        
        
        رصد التمويل لدعم النساء المرشحات باعتبار أن تمويل الحملات الانتخابية يمثل العائق الأكبر الذي يواجه المرشحات عادة.
      

      
        وتعتبر مشاركة النساءفي مختلف العمليات والأنشطة الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص شرطا أساسيا لإدماجية انتخابات 17 ديسمبر 2022.
      

      
        ان تحقيق الإدماجية في معناها الواسع يفترض توخّي الهيئة، أثناء كامل المسار الانتخابي سواء على مستوى قراراتها أو على مستوى الترتيبات العملية المعتمدة، منهجا تشاركيا مع عديد الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وذلك قصد تحقيق مبدأ الشموليّة الذي يجب أن يكون السمة الأساسية لكلّ انتخابات ناجحة ذات مصداقية.
      

      
        
          وتشمل هذه العمليات التسجيل، والترشح وملاحظة الانتخابات والاقتراع.
        
      

      
        	
          
            
              التسجيل
            
              3
            
          

        

      

      
        تُعتبر عملية تسجيل المواطنين والمواطنات في السجل الانتخابي مرحلة مفصلية على اعتبار أن المشاركة في عمليات الاستفتاء أو الانتخابات تتوقف على توفر هذا الشرط الاجرائي. ومن الضروري أن يكون سجل الناخبين دقيقا، وشفافا، وشاملا ومحينا. ويتعين اتخاذ جملة من التدابير من قبل هيئة الانتخابات بالتعاون مع السلط العمومية والمجتمع المدني حتى تتكافأ الفرص بين الجنسين في مرحلة التسجيل.
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  التوصيات:
                
              

              
                
                  -اعتماد إستراتيجية توعوية وتثقيفية متكاملة تتعلّق بوجوب التسجيل لممارسة حقّ الانتخاب، تتلاءم مع متطلّبات كلّ فئة مستهدفة، يتمّ خلالها اعتماد أدوات تواصل نوعيّة على غرار طريقة البراي بالنسبة لحاملي الإعاقة البصرية أو اعتماد لغة الإشارات الواضحة بالنسبة للإعاقة السمعية واستعمال الإذاعات الجهوية ومختلف وسائل الاعلام.
                
              

              
                
                  - الوصول إلى النساء في الأوساط الريفية أو المهمشة قصد توعيتهم ومساعدتهن على الترسيم في السجل الانتخابي وذلك عبر قنوات تواصل غير نمطية، ومن ذلك منظمات التنمية المحلية والجمعيات النسائية وفروع جمعيات الفلاحين والحرفيات وغيرها، نظرا لوجود صلات ثقة وتعاون سابقة بين هذه المنظمات والنساء في الوسط الريفي.
                
              

              
                
                  -تخصيص فرق تسجيل متنقّلة تتوجّه للنساء بمقرات عملها كالضيعات الفلاحية أو المستوصفات ومراكز التكوين المهني والمعامل...وفي التجمعات السكانية المتاخمة للمدن و في الوسط الريفي. 
                
              

              
                
                  - العمل مع الوزارات المعنية على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بالنسبة للأميّين والأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، ووزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة قصد تأمين قاعدة بيانات خاصة بكلّ فئة من هذه الفئات تضع على ضوئها الهيئة إستراتيجية عملها سواء كان ذلك في التوعية والتحسيس أو تنفيذ عملية التسجيل.
                
              

              
                
                  - عدم اقتصار عملية التسجيل على حملات مؤقّتة ومحدودة في الزمن، حيث ثبت عدم تحقيق النجاعة المرجوّة منها والعمل على فتح باب التسجيل بصفة دائمة على أن يتمّ غلقه في أجل معقول قبل موعد أيّ استحقاق انتخابي قادم.
                
              

              
                
                  -اعتماد التسجيل الالي بالنسبة للشباب الذين بلغوا سن 18 سنة و
                  لبقية الناخبين غير المسجلين
                  
                    .
                  
                
              

            
          

        
        
      

      
        
          ب- مشاركة النساء كمترشحات
        
      

      
        
          بالنظر الى السياق السياسي العام وبالخيارات التي من الممكن أن يعتمدها القانون الانتخابي الجديد، يتعين على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق النساء أن تتخذ جملة من التدابير.
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  
                    
                      التوصيات
                  
                
              

              
                
                  
                    -اعتماد الأحزاب السياسية لآليات واضحة وشفافة وديمقراطية لاختيار مرشحيها ومرشحاتها مع الالتزام بضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين والتناصف وذلك بصفة طوعية في حالة عدم تنصيص القانون الانتخابي الجديد على كوتا/حصة وجوبية.
                  
                
              

              
                
                  
                    -تشكيل ائتلاف مدني لأجل دعم الترشحات النسائية والشبابية من خلال تقديم مقترحات أسماء، تقديم التكوين والمرافقة اللازمة لهذه الفئات عند صياغة برامجها الانتخابية وأثناء الحملة الانتخابية.
                  
                
              

              
                
                  
                    -وضع قضية التمييز والعنف ضد المرأة على رأس المؤشرات لأخذ موقف من العروض الانتخابية المقدمة بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة. 
                  
                
              

            
          

        
        
      

      
        
          ج-المشاركة في الحملة الانتخابية
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  
                    التوصيات
                  
                
              

              
                
                  
                    -
                  
                  تدعيم قدرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التصدي لظاهرة العنف السياسي سواء كان ذلك بالتوعية ورفع الوعي أو بالرصد والرقابة والردع.
                
              

              
                
                  - تدريب وحدات الشرطة والحرس الوطني المتخصصة في مكافحة جريمة العنف ضد المرأة وكذلك القضاة على موضوع العنف السياسي. مع تزويد مختلف هذه الاطراف بالأدلة العملية الكفيلة بتمكينهم من الاستجابة وتعزيز قدرتهم على التعامل مع حالات العنف السياسي ضد النساء.
                
              

              
                
                  - تكييف خدمات الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف لتشمل العنف السياسي، من خلال توفير التدريب المناسب لوحدات الاستماع والتوجيه والخط الأخضر.
                
              

              
                
                  -التزام مختلف التيارات السياسية المشاركة في الحملة الانتخابية بالتصدي لظاهرة العنف السياسي الموجه ضد النساء من خلال التوقيع على ميثاق وطني وتنظيم حملات للتوعية والتكوين للغرض.
                
              

              
                
                  
                    - تمكين النساء من الموارد الضرورية لخوض الحملة الانتخابية والنفاذ الى وسائل الاعلام 
                  
                
              

              
                
                  - احترام مبدأ التناصف بالنسبة لظهور الاعلامي للنساء وضرورة ضمان تمثيلية الشباب والحاملين لإعاقة خلال الحملة الانتخابية وترتيب عقوبات صارمة في حالة خرق هذه الشروط.
                
              

              
                
                  -التزام وسائل الاعلام بالخطاب المناهض لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء مع مراعاة مبادئ مقاربة النوع الاجتماعي وترتيب عقوبات صارمة في حالة خرق هذا الالتزام.
                
              

            
          

        
        
      

      
        
          د-مشاركة النساء في الاقتراع
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  
                    التوصيات
                  
                
              

              
                
                  
                    -اعتماد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقاربة النوع الاجتماعي عند اعدادها لمختلف الاحصائيات المتصلة بمختلف العمليات الانتخابية وخصوصا تلك التي تتعلق بالاقتراع وتقوم بنشرها حتى يتسنى لمنظمات المجتمع المدني رصدها وحتى يتسنى أيضا دراستها وتقييمها واستخلاص النتائج منها وتطوير التشريعات والأنشطة والممارسات على ضوئها.
                  
                
              

              
                
                  
                    -تأمين عملية الاقتراع: ضرورة أن تدور الانتخابات في أجواء آمنة وأن تتواجد يوم الاقتراع قوات الأمن والجيش بشكل واضح في محيط مراكز الاقتراع لتأمينها مع مراعاة حضور للنساء ضمن هذه القوات.
                  
                
                
                  
                     كما يتعين اعتماد التدابير الضرورية لمنع كل الممارسات التمييزية والتصويت الأسري والعنف داخل وفي محيط مكاتب الاقتراع. 
                  
                
              

              
                
                  
                    - توزيع المقترعين بشكل محكم حتى تجري العملية بطريقة سلسة ولا تكون مدة الانتظار طويلة مع ضرورة إعطاء الأولوية للنساء الحوامل والمتقدمين في السن وحاملي الإعاقة من الجنسين.
                  
                
              

            
          

        
        
      

      
        
          ه-التكوين والتوعية
        
        
          4
        
      

      
        
          
        
        
          
            	
              
                
                  
                    التوصيات
                  
                
              

              
                
                  -تنظيم 
                  
                    الدورات التكوينية لفائدة المكونين واعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات واعوان التسجيل واعضاء مكاتب الاقتراع والفرز 
                  
                  مع الحرص على 
                  
                    التوازن بين عدد النساء والرجال في المشاركة في هذه الأنشطة.
                  
                
                
                  
                
              

              
                
                  
                    -اعداد هيئة الانتخابات لجملة من الادلة والمدونات والوثائق المتعلقة بمختلف مراحل المسار الانتخابي.
                  
                
                
                  
                
              

              
                
                  
                    - تنظيم سلسلة من اللقاءات مع الاطراف المعنية بالمسار الانتخابي (هيئة الانتخابات/ المجتمع المدني/ الأحزاب السياسية...) حول اهم المواضيع والاشكاليات المرتبطة بالعملية الانتخابية منها سبل تفعيل مشاركة المرأة في اهم المحطات الانتخابية من تسجيل وتقديم ترشحات وحق الاقتراع. 
                  
                
              

              
                
                  -تنظيم 
                  
                    حملات توعوية خاصة بالمواعيد الانتخابية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة والواب، بالإضافة إلى حملات ميدانية، وذلك بهدف تمرير رسائل توعية وإعلام للناخبين
                  
                   والناخبات
                  
                    .
                  
                
                
                  
                
              

              
                
                  
                    -وضع استراتيجية تحسيسية متكاملة تأخذ بهين الاعتبار مشاركة النساء في جميع مراحل المسار الانتخابي وينبغي أن تولي الهيئة اهتماما خاصا حتى تكون 
                  
                  مدمجة ل
                  
                    منظور النوع الاجتماعي.
                  
                
                
                  
                
              

              
                
                  
                    -تضمين البرامج التدريبية والتوعوية
                  
                   لهيئة الانتخابات جملة ال
                  
                    مسائل 
                  
                  الم
                  
                    تعلق
                  
                  ة
                  
                     بتحقيق المساواة
                  
                   بين الجنسين والقضاء على العنف
                  
                    . 
                  
                
              

            
          

        
        
      

      
        
          التوصيات العامة
        
      

      
        سعيا منها لتحقيق المساواة بين الجنسين والمشاركة التامة والفعلية للنساء في مواقع القرار و في تقلد جميع المسؤوليات ولحمايتهن من العنف السياسي، تتقدم رابطة الناخبات التونسيات بالتوصيات التالية: 
      

      
        1-توصيات عامة تتعلق بالإطار القانوني
      

      
        	
          
            بالنسبة للدستور:
          

        

      

      
        	
          
            
              تأسيس منظومة الحقوق والحريات الدستورية على المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية والمتعلقة بحقوق الإنسان الكونية، وهي تتعلق بالحرية والكرامة والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أي أساس كان.
          

        

      

      
        - التنصيص على جملة من التدابير الكفيلة بتصحيح الفوارق بين الجنسين بهدف التسريع في تحقيق المساواة الفعلية والتناصف في جميع مواقع القرار.
      

      
        - الالتزام الرسمي باعتماد مقاربة شاملة لأجل القضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء في الحياة العامة والخاصة.
      

      
        
          -تدعيم الضمانات الاجرائية والمؤسسية للحقوق والحريات من خلال تعزيز استقلالية ونجاعة السلطة القضائية بمختلف مكوناتها وتركيز محكمة دستورية و احداث هيئة عمومية مستقلة تتولى تعزيز وحماية حقوق الانسان بما في ذلك القضايا المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
      

      
        	
          
            بالنسبة لنظام الاقتراع: اتخاذ تدابير كفيلة بتحقيق التناصف على مستوى تركيبة المجلس التشريعي:
          

        

      

      
        -في حالة الابقاء على الاقتراع على القائمات: تعزيز التناصف العمودي بالتناصف علي مستوى رئاسة القائمات بالنسبة للقائمات التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية
      

      
        -في حالة تخصيص مقعدين لكل دائرة: تترشح ضرورة في الانتخابات قائمات مغلقة ثنائية التركيبة تتضمن كل منها امرأة ورجل.
      

      
        -في حالة اقرار نظام الانتخاب على الأفراد: تخصيص نسبة لا تقل عن نصف الدوائر الانتخابية تتنافس عليها وبصورة حصرية النساء.
      

      
        	
          
            بالنسبة للقضاء على العنف السياسي:
          

        

      

      
        	
          
            التنصيص صراحة ضمن القانون الانتخابي على العنف السياسي ضد النساء باعتباره جريمة انتخابية مع التعرض بشكل دقيق لمختلف أشكاله والإجراءات المتبعة للوقاية منه والقضاء عليه والعقوبات المترتبة عن ارتكابه.
          

        

        	
          
            تنقيح الإطار القانوني لأجل بسط رقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري لتشمل العنف السياسي الذي يستهدف النساء على مواقع التواصل الاجتماعي.
          

        

      

      
        	
          
            بالنسبة للتمويل:
          

        

      

      
        -اعتماد إطار قانوني بشأن التمويل العام للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والحملات الانتخابية، يعكس المبادئ الدولية والممارسات الجيدة في مجال الشفافية والوصول العادل إلى التمويل العام، يتم من خلاله اتخاذ تدابير خاصة تحفيزية للمشاركة السياسية للمرأة:
      

      
        	
          
            بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات: تنقيح المرسوم الحاليلأجل ادراج التناصف بين الجنسين في تركيبة الهيئة وفي تولي المسؤوليات داخلها.
          

        

      

      
        	
          
            بالنسبة للأحزاب السياسية: سن قانون جديد للأحزاب السياسية يكون متضمنا لتدابير داعمة لتمثيلية المرأة داخل الهياكل القيادية للأحزاب على أساس التناصف بين الجنسين.
          

        

      

      
        2- توصيات تتعلق بالمشرفين على عمليات الاستفتاء والانتخابات التشريعية
      

      
        	
          
            
              الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
          

        

      

      
        - دمج منظور النوع الاجتماعي بطريقة منهجية وموحدة في جميع النصوص والوثائق الصادرة عن الهيئة ووضع استراتيجية وخطة عمل بشأن دمج نهج النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات التشريعية: تسجيل الناخبين والناخبات، الترشح للانتخابات التشريعية، حملة الاستفتاء أو حملة الانتخابات مع التشديد على ضرورة التصدي للعنف السياسي، يوم الاقتراع...
      

      
        - توفير أنشطة التدريب والتواصل والتوعية حول المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل الدورة الانتخابية، والتي تستهدف إشراك النساء، وخصوصا ربات البيوت والنساء في الوسط الريفي والعاطلات عن العمل والشابات والحاملات لإعاقة.
      

      
        - إعداد دليل حول الأساليب التي تجعل الدورة الانتخابية حساسة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالقضاء على العنف السياسي. كما أنه من المناسب وضع دليل إجرائي مبسط وعملي بشأن وسائل الإثبات والشكاوى في هذا المجال.
      

      
        - رفع مستوى وعي وتكوين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفاعلين السياسيين بشأن العنف السياسي، ولا سيما المرشحين والمرشحات للانتخابات والناشطين والناشطات في الحياة السياسية.
      

      
        - تنظيم حملات توعية خاصة خلال فترة الاستفتاء وفترة الانتخابات التشريعية للتوقي من العنف السياسي الذي يستهدف النساء.
      

      
        - تشديد اليات الرصد والرقابة والعقاب للتصدي للعنف الرقمي وفي الفضاء الواقعي.
      

      
        - نشر تقارير الانتخابات في إطار زمني معقول وكذلك جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات التشريعية مبوبة حسب الجنس.
      

      
        	
          
            الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري
          

        

      

      
        - دمج منظور النوع الاجتماعي في اللوائح والوثائق الصادرة عن الهيئة بطريقة منهجية وموحدة.
      

      
        - تكليف فريق أو خلية عمل بادماج مقاربة النوع الاجتماعي والتنصيص على ذلك في الهيكل التنظيمي للهيئة مع ضبط الصلاحيات الموكلة إليه بوضوح.
      

      
        - إنتاج بيانات مصنفة حسب الجنس بمناسبة الاستفتاء والانتخابات التشريعية تتعلق بالمشاركة الكمية للنساء وبالقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين خلال التغطية الاعلامية
      

      
        - وضع مؤشرات كمية ونوعية تتعلق بالفوارق بين الجنسين في القطاع السمعي البصري.
      

      
        - تعزيز الضوابط الضروري توفرها في كراسات الشروط المتعلقة بمنح تراخيص البث التلفزيوني والإذاعي والمتعلقة بحماية المرأة من التمييز والقوالب النمطية والعنف السياسي (توفير ملحق محدد)
      

      
        
          - ضمان المساواة بين المرأة والرجل في التغطية الإعلامية للحملات السابقة للاستفتاء وللانتخابات التشريعية وتعزيز ظهور المرأة في هذه الحملات ووصولها إلى وسائل الإعلام.
      

      
        - القيام بحملات توعية خاصة خلال فترة الاستفتاء والانتخابات بهدف القضاء على العنف السياسي.
      

      
        - تنظيم ندوات ودورات تدريبية لأعضاء الهيئة ولوسائل الإعلام حول المساواة بين الجنسين ومكافحة الصور النمطية والتمييز والعنف ضد المرأة.
      

      
        3. توصيات تتعلق بدور الأجسام الوسيطة: الأحزاب السياسية والمجتمع المدني
      

      
        	
          
            الأحزاب السياسية
          

        

      

      
        - التزام الأحزاب بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بينهما في تقلد المسؤوليات في تنظيمها الداخلي من خلال اعتماد حصص طوعية لتمثيل النساء في مختلف الهياكل القيادية للحزب وفي كل عمليات الترشيح للمناصب السياسية.
      

      
        -التزام الأحزاب بالقضاء على العنف السياسي الذي يستهدف النساء الناشطات في الحياة السياسية من خلال التعريف الدقيق ضمن أنظمتها الداخلية/ وأنظمة كتلها داخل البرلمان لما يمكن اعتباره عنفا ضد المرأة مع التنصيص على الاليات والإجراءات المتبعة لرفع الشكاوى والعقوبات المطبقة.
      

      
        - صياغة ميثاق مشترك للقضاء على العنف ضد المرأة في الحياة السياسية وتنظيم برامج تكوينية وتوعوية حول الموضوع لقياداتها وقواعدها.
      

      
        - توفير درجة من المأسسة بالنسبة ل"أجنحة" المرأة أو المساواة بين الجنسين داخل الأحزاب كأن يكون التنظيم جزءًا من الهياكل الحزبية الرسمية وأن يتم تكليفه بمسؤوليات محددة وإعطائه صوتًا للمشاركة الكاملة في صنع القرار و في الحصول على التمويل.
      

      
        - تخصيص موارد مالية معينة لتدريب المرشحات ولتلبية فئة معينة من نفقات الحملة الانتخابية التي تتحملها المرشحات، مثل تلك المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كرعاية الأطفال والاعتناء بالمسنين داخل الأسرة.
      

      
        -تنظيم التمويل العمومي للأحزاب السياسية خارج الانتخابات على أساس شروط ومعايير محددة مع اشتراط تخصيص الأحزاب نسبة معينة من هذا التمويل لتدريب العضوات أو مواجهة النفقات المتعلقة بعمل "الأجنحة" النسائية داخل الأحزاب.
      

      
        - تعزيز قدرات الأحزاب السياسية في اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي عند إعداد برامجها.
      

      
        -تعزيز شبكات التضامن النسائي العابر للأحزاب.
      

      
        	
          
            المجتمع المدني
          

        

      

      
        -تقييم مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء من منظور النوع الاجتماعي بالاعتماد على جملة من المؤشرات المتعلقة بالطابع الديمقراطي للنظام السياسي، ضمان المساواة وعدم التمييز، اقرار التناصف وتكافؤ الفرص بين الجنسين في تقلد المسؤوليات العامة، القضاء على العنف الموجه ضد النساء والمشاركة على هذا الأساس في حملة الاستفتاء لدعم المشروع أو معارضته.
      

      
        -مناصرة الترشحات النسائية للانتخابات التشريعية من خلال تشجيع الترشحات وبناء قدرات المرشحات
        
        في التواصل السياسي وصياغة البرامج الانتخابية.
      

      
        -رصد الاستفتاء والانتخابات من منظور النوع الاجتماعي واصدار تقارير للغرض.
      

      
        
           - التشبيك بين الجمعيات النسوية قصد تشكيل ائتلاف لمناصرة الاصلاحات القانونية الهادفة الى تنقيح النصوص القانونية والقضاء على الممارسات المؤسسية التمييزية ضد النساء بما في ذلك في المجال السياسي (قانون الانتخابات ، قانون الأحزاب السياسية ، إلخ. .).
      

      
        -صياغة دليل عملي للنساء الناشطات في الحياة العامة حول العنف السياسي والخطوات الاجرائية والمؤسسات المختصة لتوجيههن في حالة تعرضهن الى العنف السياسي.
      

      
        -المبادرة باعداد ميثاق للمشاركة السياسية الخالية من العنف السياسي الذي يستهدف النساء وتحفيز الأحزاب والقوى السياسية للمصادقة عليه ومتابعة ورصد مدى احترامه.
      

      
        4-توصيات عامة بخصوص اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات السياسية
      

      
        	
          
            مجلس النواب
          

        

      

      
        - اعتماد تدابير خاصة في النظام الداخلي لدعم مشاركة النساء في المناصب القيادية كرئاسة المجلس وعضوية مكتبه ورئاسة اللجان وعضويتها
      

      
        -إعتماد آليات التقييم الجندري للسياسات العمومية والتشريعات وذلك بالاستناد الى مؤشرات كمية ونوعية حول الفوارق بين الجنسين في مختلف المجالات
      

      
        - إنشاء لجنة تختص بالمساواة بين الجنسين تكون ذات اختصاص تشريعي ورقابي تعمل بشكل أفقي وبالتنسيق مع بقية لجان المجلس.
      

      
        - تضمين النظام الداخلي أحكام خاصة بالعنف السياسي ضد المرأة ووضع آليات داخلية لتقديم الشكاوى في حالة التعرض للعنف أو للتحرش والتنصيص على عقوبات صارمة.
      

      
        - وضع ميثاق أخلاقي يحكم سلوك وعمل البرلمانيين يقوم على المساواة وعدم التمييز والقضاء على العنف السياسي.
      

      
        - تشكيل مجموعة للبرلمانيات عابرة للكتل البرلمانية وتزويدها بالتمويل الكافي والموارد البشرية واللوجستية الكافية من أجل تعزيز التضامن بين البرلمانيات بقطع النظر عن انتماءاتهن السياسية ودعم التزام البرلمان بالقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
      

      
        - تدريب النواب والنائبات وإدارة البرلمان على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريع والميزانية ومراقبة الحكومة، ومكافحة العنف السياسي.
      

      
        	
          
            السلطة التنفيذية
          

        

      

      
        - اعتماد إجراءات تنظم التعيين في المناصب الوزارية وعلى مستوى الإدارة العليا في السلطة التنفيذية، على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين والتناصف.
      

      
        -اعتماد خطة وطنية جديدة لادماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف قطاعات العمل الحكومي وتعميم الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي في كل الوزارات وعلى مستوى رئاسة الجمهورية.
      

      
        - تدعيم قدرات وموارد مجلس النظراء للمساواة بين الجنسين حتى يضطلع بدوره في ادماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل فعال.
      

      
        السل
      

      
        
          - تعزيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة مع ضمان تزويده بضمانات الاستقلالية اللازمة ومنحه الوسائل والموارد اللازمة لأداء عمله بشكل فعال، مع ايلاء العنف السياسي الاهتمام الضروري على مستوى البحوث والمعطيات الإحصائية والسياسات المتبعة.
      

      
        - وضع آليات مؤسسية للتبليغ عن التمييز والتحرش والعنف الذي يستهدف النساء في مكان العمل.
      

      
        - تدريب وحدات الشرطة والحرس الوطني المتخصصة في القضاء على العنف ضد المرأة وكذلك القضاة على موضوع العنف السياسي. مع تزويد مختلف هذه الاطراف بالأدلة العملية الكفيلة بتمكينهم من الاستجابة وتعزيز قدرتهم على التعامل مع حالات العنف السياسي ضد النساء.
      

      
        - تكييف خدمات الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف لتشمل العنف السياسي، من خلال توفير التدريب المناسب لوحدات الاستماع والتوجيه والخط الأخضر.
      

      
        	
          
            الجماعات المحلية
          

        

      

      
        - مراجعة بعض أحكام مجلة الجماعات المحلية لضمان التكافؤ بين الجنسين على مستوى جميع الأجهزة والهياكل المحلية.
      

      
        - مراجعة القانون لضمان أن يكون سد الشغور في العضوية وفي رئاسة المجلس البلدي من نفس جنس العضو المتخلي.
      

      
        - اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي بالنسبة لمختلف النصوص القانونية المنظمة للتهيئة الترابية وقانون الجباية المحلية وبرامج وخطط التنمية.
      

      
        - وضع أدلة ومبادئ توجيهية وقوائم مراجعة للجماعات المحلية بشأن دمج مقاربة النوع الاجتماعي في إدارة الشؤون المحلية: ادارة المرافق العامة المحلية، الخطط والمشاريع المحلية، ميزانيات البلديات، التعاون الدولي اللامركزي...
      

      
        - اعتماد إجراءات لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في التوظيف وإدارة شؤون الموظفين والحراك الوظيفي.
      

      
        - تطوير قواعد بيانات محلية مصنفة حسب الجنس (بالشراكة مع المعهد الوطني للإحصاء).
      

      
        - تدريب المنتخبين المحليين والأعوان الإداريين على مراعاة النوع الاجتماعي في تصميم / تقييم السياسات العامة المحلية
      

      
        -مأسسة شبكة النساء عضوات المجالس البلدية ومرصد مناهضة العنف السياسي الذي يتفرع عنها مع ضمان استدامة واستقلالية هذه المبادرة من خلال تأسيس جمعية للغرض.
      

      
        - تقييم اداء لجان المساواة / المرأة في المجالس البلدية خلال المدة 2018-2023 لأجل توثيق الممارسات الجيدة وتسليط الضوء على العراقيل من أجل استفادة المجالس البلدية المقبلة من هذه التجارب.
      

    
    
      

      
        
          1. سيتم التعرض لهذه المسألة في الجزء الخاص بالانتخابات التشريعية.

      
      
        
          2. https://www.e-istichara.tn/home

      
      
        
          3. التوصيات المتعلقة بالتسجيل تنطبق على الانتخابات التشريعية والاستفتاء.

      
      
        
          4.  هذه التوصيات تنطبق أيضا على لاستفتاء.
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      دليل مشاركة النساء في الحياة السياسية



      

        		

          ومن بين الممارسات الجيدة في تونس، التنصيص في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، على ضرورة احترام مبدأ التناصف بالنسبة لظهور الاعلامي للنساء وضرورة ضمان تمثيلية الشباب (الفصل 26) وذوي الإعاقة (الفصل 27). ولكن يُلاحظ أنه لم يترتب عن خرق هذه المواد أي جزاء أو عقاب.

        



        		

          

            كما أصدرت بعض الدول قوانين تنص صراحة على توفير إشهار تلفزي إضافي أو تغطية إعلامية إضافية مجانيا للمرشحات خلال الحملة الانتخابية على محطات التلفزيون والإذاعة سواء في وسائط الإعلام الحكومية أو الخاصة. 

          

        



        		

          

            أصدر رئيس الجمهورية في 21 أفريل 2022 مرسوما يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها

            . وستشرف هذه الهيئة الجديدة على تنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها سنة 2022.

          

        



        		

          

            الاستفتاء في دستور 27 جانفي 2014 

          

        



        		

          

            حسب الفصل 3 الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء. وبذلك تواصل الاعتماد في الجمهورية الثانية على طريقتين للتعبير عن السيادة الشعبية: الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية شبه المباشرة مع تغليب للشكل الأول من الديمقراطية حيث ينـص دسـتور 2014 علـى اللجـوء إلـى الاستفتاء لتعديـل الدسـتور أو للمصادقـة علـى بعـض القوانيـن المهمة في حالات محدودة.

        



        		

          

            استفتاء 25 جويلية 2022

          

        



        		

          

            وبصدور الأمر الرئاسي عدد 506، المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، توضح موضوع الاستفتاء حيث أنه سيشمل مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية. كما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم عدد 34 المؤرّخ في 1 جوان 2022 لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

          

        



        		

          

            ب-الاجراءات

          

        



        		

          

            تعرض القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الى مختلف المراحل الإجرائية المتعلقة بالاستفتاءات وهي تشمل خصوصا تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي

            والدعوة للاستفتاء وحملة الاستفتاء والاقتراع. وقد صدر المرسوم عدد 34 المؤرّخ في 1 جوان 2022 لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو يشكل بالتالي الإطار القانوني الجديد المنظم لإجراءات الاستفتاء الذي سيتم تنظميه في 25 جويلية 2022. ويُعتبر تنقيح قانون 2014 ضروريا باعتبار أن بعض مواده تطرح إشكالا على ضوء المستجدات السياسية منذ 2021 وخصوصا تلك المتعلقة بدور الأحزاب السياسية النيابية في حملة الاستفتاء، اعتبارا الى حل مجلس نواب الشعب وانتفاء صفة الاحزاب النيابية، اضافة الى التوجه الرئاسي في تحجيم دور الأحزاب السياسية وخصوصا تلك التي كانت تتصدر المشهد السياسي قبل 25 جويلية 2021.
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